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موف ب تهت . [تهتصع 6 تتطتاتاج. تسقدهنا ب ا 
3 نتطسسج.تمسنصدمء.عاممطءععه] .بو تزع ّ 


مقدمت الطبعن الثانيي 
الحمد لله فهذه هي الطبعة الثانية من كتابي ابحوث ومقالات» نعيدها البوم بعد 
أن نفدت الطبعة الأوى» وقد أجرينا عليها العديد من الإصلاحات التي وقعت في 
سابقتهاء مع إضافات قليلة اقتضاها المقام أو دعى إليها إعادة النظر في مسألة أو عبارة. 
ولايفوتني أن أشكر أخي الأستاذ علي الحامد المحاضر بجامعة القصيم على ملحوظانه 
النافعة التي أرسلها إلي. 
وقرّائي الكرام مع موعد جديد مع الجزء الثاني من المقاللات يسره الله على خير. 


وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


كتبه 
3 
00)أ/ 4 1 


في اارااره1١‏ 


لكا رن كفي 
مقدمن الطبعت الأولى 
الحمد لله ربٌ العالمين» مالك يوم الدين» والصلاة والسلام الأتنان الأكملان 
على خخير البرية أجمعين وخاتم رسله الأكرمين» وعلى آله وصحبه ومّن تبعهم إلى يوم 
الدين. 


سابع 

فهذه مجموعة مقالات وبحوث كنت قد نشرتٌ جملةً منها إما في الملاحق الترائيّة17) 
أوعلى الشبكة العالمية أو في ثنايا بعض كتبي وتحقيقاتي» وعددٌ منها / تُدشر من 
قبل. 

والآن بدالي أن أجمعها في ضميمة واحدة؛ تلع تّستاتهاء وتحفظها من الضياع؛ فقد 
ضاعت بعض أصول مقالاتي ولم أجد سبيلًا لاستردادها إلى اليوم؛ تفريطًا مني حيئاء أو 
ثقَةٌ بمن أعطيتهم إِيّاها حينًا آخر. 

ومن غرض هذا الجمع تقريبها للراغبين في الإفادة منهاء إذ الوقوف على الملاحق 
التي شرت فيها عزيزالمنال. 


)١(‏ أكثرها نُشرت في ملحق التراث بجريدة البلاد السعودية. 

وهذا الملحق كان يصدر أولّا عن جريدة المدينة» وامتدٌ نحو ربع قرن من الزمان» بإشراف الأستاذ 
الدكتور محمد يعقوب تركستاني سلمه الله لكنه توقف عن الصدور سئة ١4١19‏ نحوعام ثم انتقل 
إلى جريدة البلاد» ولم يدم طويلًا قتوقف بعد نحو عام أيضّاء وكان آخر صدور له أواخر سلة .157١‏ 
كان هذا الملحق منارة من منارات الثقافة والمعرفة» وبتوقفه صمّتٌ منبرٌ حي ومتجدد للعلم والتراث. 
وهو جدير أن يُفرد ببحث يكشف عن أثره ويرصد ما كِب فيه وجدير أن يُصنع له فهرس لبحوثه 
ومحتوياته. انظر كلمات في الاحتفاء بالملحق لمعاودته الصدور بعد غياب دام نحو عام في #(بحوث 
ومقالات؛ (ص: )١06‏ لأخي الدكتور العلامة محمد أجمل الإصلاحي. 


وعدد مقالات هذه المجموعة ثمانية عشرء وهي في أغراض متنوّعة من أبواب 
العلم» وجلّها متعلّق بالكتب والتراث» وتصحيح بعض الطبعات» وبع منها يعالج 
قضايا حديثية» أو في ضبط بعض النَّسَب» أو حل بعض الإشكالات. 

وهناك مجموعة مقالات أخرى تتعلق بالعلم والتربية وموضوعات شتّى؛ كنت قد 
أدرجتٌ بعضّها هناء ثم بدا لي تأخيرها إلى أن تجتمع مع نظائرٌ لهاء بعضها مبيضة وأخرى 
في مسوداتها... وأمَلٍ أن أجِدّ من الوقت ما يفي بتحريرها وإخراجها. 

ولا أذيع برا إن قلت: إنني قد أجَلْتُ يد الإصلاح والإضافة على غالب أصول 
المقالات التي تُشرت سابقًا وإنلم تتغير البئية الأساسيةلماء وهكذا العلم لا ينقطع إلا 
بانقطاع الإنسان عن هذه الحياة. 

وأود أن أشير إلى أن ذِكُْري لبعض الكتب أو تعرّضي لبعض التحقيقات بالنقد 
-على قلّته - لم يكن هدفه التعرّض لشخوص المحققين أو الكُتّابء بل كان هدفي الأول 
والأخير صيانة العلم والكتاب؛ من تصحيح خطأً أو التنبيه على وهم أو الإرشاد إلى 
فائدة. 

وما كان أغناني عن هذه الإشارة لولا ما أصاب حياتنا الثقافية والعلمية من الفسادء 
حتى من بعض التّكَّب والمشتغلين بالعلم! 

من أجل ذلك يجب أن نتواصّى جميعًا بأن تتسع صدورّنا للنقد والنصيحة: بل يجب 
أن تَعَبٍ وتُرَغُبٍ فيها كما نرغب في الثناء وحسن القبول. داعا نفسي أوَلَّا إلى هذا 
الخلق النبيل والصفة العزيزة. ولن يكون ذلك الخُلق ملموس الثهار حتى نسلك طريقة 
سويّة في النقد والتعقيب والاستدراك؛ يصحّح فيها الناقدٌ هدفّه ونيته» ويلمس ذلك 


لتق١ ,١‏ 1 7 يوعوَمْعَا لات ني 


المنقود. فيتقبّله بقبول حسن.ء ويقع منه موقع الرضاء فليكن قصدنا هو العلم والعلم 


وحدة نط7 2. 


وكتب 
0 4 م 


حدم . لتق سأا معطت سهه عسسمتله 


)١(‏ انظر: المقال الآتي بعنوان (قبول النقد وصفات الناقد). 


لم 4ط اه 


شروح سنن النسائي الصغرى'!) 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه أجمعين ومّن 
والاه. 
وبعدء 


فقد حظيت كتب السنة المشء فة بعناية العلماء» وظهرت تلك العناية بجلاء في 
عنايتهم بالكتب الستة» وكان للصحيحين الْقِدُح المعلى من ذلك» يليهم| اسئن أبي داوداء 
ف (جامع الترمذي». ثم كتابا النسائي وابن ماجه. 

ولازال الدارسون هذه الكتب يدأبوه في دراساتهم تلك على ذكْر من اعتنى بها 
شرحًا ورجالًا واختصارًا... الخ ورأيتُهم إذا هم تكلموا عن «سئن النسائي الصغرى» 
المسمى ب «المجتبى» - بالباء - أو «المجتنى» - بالنون - وذكروا شروحّها - ل يذكروا 
سوى شرح السيوطي وحاشية السندي”"2» وربما زادوا شرحًا أو شرحين”"! 

ثم رأيت جلال الدين السيوطي (ت: )4١1١‏ في مقدمة شرحه'*' يقول: اوهذا 
الكتاب الخامس مما وعدتٌ بوضعه على الكتب الستة» وهو تعليق على سنن الحافظ 
أبي عبد الرحمن النسائي... وهو بذلك حقيقء إذ له منذ صف أكثر من ست مئة سنة» 
ولم يشتهر عليه يمن شرح ولا تعليق...». 

فعلمثٌ حينئزٍ أن لم سافًا في ذلك: والسسيوطي عالم مُطّلع» فدعاني ذلك إلى تتبّع 


)١(‏ نشر في ملحق التراث بجريدة البلاد» عدد 148١171؛‏ بتاريخ ١1‏ حمادى الآخرة .157١‏ وزدت عليه 
بعض ما جدٌ لي من الفوائد. 

(؟) انظر: «تدوين السنة4؛ ص: »]١41[‏ لأستاذنا د. محمد بن مطر الزهراني وَمَدَاللَه. 

(*) انظر: «كشف الظنون». ص: :]٠٠١71‏ و#الجطة في ذكر الصحاح الستة»؛ ص: [70؟] للقنُوجي. 

.)0/10)5( 


80 رج : لبت راي حا 
شروحه منذ صُنّْف إلى عصرنا هذاء فحصل عندي نحو ثلاثين شرحًا وحاشية:؛ أسوقها 
هنا بيانًا لأهمية هذا الكتاب. وخدمة للباحثين» ومّن وجد مزيدًا فليلحقه مشكورًا( 
وهذا مَسُردها مرتبةً على ينيّ وَقيات مؤلفيها: 
-١‏ «شرح سنن النسائي» لأبي العباس أحمد بن أب الوليد بن رُشيد (ت: *05). 
قال مخلوف في (شجرة النور الزكية»!"" عنه: «حفيل للغاية». 
؟- «الإمعان في شرح النسائي أبي عبد الرحمن» لعلي بن عبد الله بن خلف بن محمد 
ابن التُعمة (ت: 0537). 
قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء»”": لابلغ فيه الغاية من الاحتفال والإكثار». 
'- كتاب «المجتبى من المجتنى في رجالٍ كتاب أبي عبد الرحمن النسائي في السنن 
المأثورة وشرح غريبه» لمحمد بن أحمد أبو المظمّر الأبيوَرْدي9©' (ت: 017ه). 
4 - تعليق على الكتاب: لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر العَلّوي اليمني (ت: 1757 ). 
ذكروافي ترجمته أن له تعاليق على أمهات كتب الحديث”* © فلعل منها كتاب 
النسائي. وهذا ذكَّرْته على الاحتمال. 


6- «شرح النسائي» لأبي الحسن محمد بن على الحسينى (ت: ه50 ل/ا). 


)١(‏ أو يرسله على بريدي الإلكتروني» وهو مدون في مقدمة هذه المقالات. 

.]١451:صا)'(‎ 

(*)(50/ 086). وانظر: «طبقات المفسرين» (117/1). 

(4) ذكرهياقوت في «معجم الأدباء»: (11/ 47 7) في ترجمته» وهي مطولة في أكشر من ثلاثين صفحة. 
ووقع اسم الكتاب في طبعة المستشرق مرجليوث: «كتاب المجتبى من المجتنى في رجالٍ. كتابُ 
أبي عبد ال رحمن...» وهذا من عجمته! 

(0) انظر: «فهرس الفهارس» :)2١717/١(‏ و«امصادر الفكر الإسلامي في اليمن4» ص:[551]. 


قال ل #- فل ١١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة2300: «#قرأت بخط شيخنا العراقي: أنه 

- أي الحسيني - شرع في شرح سنن النسائي» اه. 

أقول: فلا أدري هل أتمه أم لا؟ ولا أعلم من خبره شيئًا. 

7- «شرح زوائد سنن النسائي» لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن 
الملمّن (ت: 5 ١‏ ) وهو شروح لزوائد (النسائي) على الصحيحين. ولابن الملقن 
شروح على زوائد بقية السنن» كل واحدٍ منها في مجلد”". 

/ا- «شرح سنن النسائي» لمحمد بن أحمد بن أيوب الحمصي العصياتي الشافعي 


(ت: )0 
8- «زَهْرالرٌيى على المجتبى» لأبي بكر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: 
.)41١‏ 
مطبوع بحاشية السئن الصغرى”؟؟. وهو شرح مختصر على طريقة السيوطي في 
حواشيه على الكتب الستة. 


4- «حاشية السندي على النسائي» لنور الدين محمد بن عبد الحادي المذني السندي 
(ت:11778 ). وقد طبع بحاشية «السنن الصغرى» مع «زهر الربى) للسيوطي. 
-٠١‏ «تيسير اليُسرى بشرح المجتبى من السنن الكبرى» لعبد ال رحمن بن أحمد بن 
الحسن بن علي البهكلي اليهاني (ت: .)١75/8‏ منه نسخة في المكتبة الغربية بالجامع 
الكبير بصنعاء؛ والموجود منه أربعة مجلدات تبدأ من (باب كيف قُرضت الصلاة) 


.)67/50)1( 

(؟)انظر: «الضوء اللامع» )23١7/5(‏ واكشف الظنون»؛ ص: ال ا 
(") انظر: «الضوء اللامع» (5/ .)56٠‏ 

(5) وانظر: «دليل مخطوطات السيوطي؛. رقم: [//ا1]. 


1 الل 7 حوث ومقالات ي 
وتنتهي بكتاب الصيام. وعدد أوراق المجلدات على التوالي (/81؟: 5 +25 2378٠‏ 
4" ق) بخط نسخيّ جيد". 

وقد حقق في عدة رسائل بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنورة. 


-١‏ «شرح ستن النسائي» ليحيى بن المطهر بن إسماعيل اليهاني (ت:48ه؟1). من 
تلاميذ الشوكاني”". 

5- «شرح سنن النسائي» لأحمد بن زيد بن عبد الله الكِبْسيٍ الياني (ت: 2001711 . 

-١‏ «الحاشية المحمديّة على الأخبار النُّسَئيّة» محمد بن حمد الله التهانوي 


(ت:0147)) طبع مرتين). 


. 0001705 كتابات على الكتب الستة: لأحمد بن زيني دحلان المكي (ت:‎ -١5 


6- «مَرْف زهرالرّبى على المجتبى» لعلي بن سليان الدَّمَمَي البُجُمعوي المغربي 
١ات1‏ 13:5 


وهو مختصر من شرح السيوطي» وقد طبع بالقاهرة سنة (22)1799. والمؤلف 
له اختصارات على جميع حوائي السيوطي على الكتب الستة» وهي مطبوعة في مجلد 


واحد. 


(١)انظر:‏ «فهرس المكتبة العربية»؛ ص (7/- 9/15ا6: ووقع في «الفهرس الشامل» (١/84؟):‏ تفسير 
اليسرى؟ وتُسب لمؤلف مجهول. 

)1١(‏ انظر: #نيل الوطر» (؟/ 17 4). و(أثمة اليمن»؛ ص: ٠41‏ 5] لزبارة. وامصادر الفكر الإسلامي» 
ص: [4/] للحبثي. 

(") انظر: #ثيل الوطر» :)2٠١ 5 /١(‏ و«مصادر الفكر»ء ص: [9/4]. 

(4) انظر: «حركة التأليف في شبه القارة ال هندية» ص(١7١‏ - 217/7)» وانظر: مخطوطاته في «الفهرس 
الشامل» (5957/7) منها نسخة بخط المؤلف. 

(5) انظر: «فهرس الفهارس» .)991١/١(‏ 

() انظر: «فهرس الفهارس» .)١977/1١(‏ 


عدا 06ر10 للا 
تنبيه: 
وقع في «الفهسرس الشامل» (7/ /ا/81): كتاب الزهراتي تعليق على النسائي 

للدمناتي» والظاهر أنه تحريف عما سبق! 

7- «روض الرّبى عن ترجمة المجتبى» لمولاي وحيد الدين اللكنهوي. طبع في لاهور 
عام (18487م) مع ترجمته إلى ال هندوستانية. 

-١7‏ «شرحٌ مجموع من شرح السيوطي وحاشية السندي وغيرهما» جمعه 
أبو عبد الرحمن محمد بنجابي» ومحمد عبد اللطيف. طبع في دهل عام (1894م). 
- «التقريرات الرائعة على سنن النسائي» لمولانا محمد حمد الله التهانوي. طبع في 

الهند سئة )١17219(‏ في مجلد كبير. 

4- «الحواشي الجديدة على سنن النسائي» من تأليف الشيخين محمد الفنجابي 
الدهلوي (ت: 2171١5‏ ومحمد بن كفاية الله الشاهجانفوري (ت: 1778). 

-٠‏ «الفيض السمائي عللسى سنن النسائي» وهي فوائد للشيخ الكنكرهي 
(ت: 1577 ) قيّدها على سنن النسائي مع فواشد إضافات للشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوي (ت: .)١5٠7‏ طبع في المكتبة الخليلية بالهند. 

.)1771/ تعليقة على النسائي: لحسين بن محسن الأنصاري اليهاني (ت:‎ - ١١ 

17- شرح النسائي: لعبد القادر بن بدران الدُومي الحنبلي (ت: 1787). ولم يكمل7". 

*71- «إملاءات وتقريرات وضبط على غالب الكتب الستة» لمحمد بن جعفر الكتاني 
(ت: ه14) صاحب «الرسالة المستطرفة»0". 


4 ؟- «شرح سنن النسائي» لمحمد بن عبد الرحمن بن حسن الأهدل (ت: 9)119*07, 


(١)انظر:‏ «علامة الشام ابن بدران» ص4 6 للعجمي. 
(؟) انظر: (فهرس الفهارس» (1//ا01). (”) انظر: (مصادر الفكراء ص: [86]. 


لنناق* سح 0 7 بحوثومثالاتفي 

5- «شرح سنن النسائي» لمحمد المختار بن سيدي المكني الشنقيطي (ت: .)١5٠8‏ 
طبع منه خمسة مجلدات. ول يكمل. وهو شرح جليل مستوعب. 

1- «التعليقات السلفية على سئن النسائي» لمحمد عطاء الله حنيف الفوجياني 
(رت:؟ا:١ ١:‏ ), 

جمع فيه أربعة كتب وحواش على النسائي؛ وهي حاشيتا السيوطي والسندي» 
والحواشي الجديدة للشيخين الفنجابي والشاهجهانفوريء وتعليقة الشيخ حسين 
الأنصاري. 

طبع في باكسستان في مجلد ضخم من القطع الكبير على الحجرء ثم جمعني مجلس مع 
الأستاذ «أحمد شاكر» ابن الفوجياني”' فرأيته مُعدّا للطبع في خمسة مجلدات. ثم طبع عام 
14 . 
1- «ذخيرة العُقُبى في شرح المجتبى» لمحمد بن علي بن آدم بن موسى الأثيوبي 

الولّويٌ. 

طبع كاملًا في 18 مجلدًااضخ”'". وهو مفيد. ورأبي لو أنه اقتصر على شرح الزوائد 
على الصحيحين كما فعل ابن الملقن» لكان أصغر حجرًا وأرجى فائدة. 

8- «المكتفى بحل المجتبى» لأبي محمد أحمد حسين المظاهري الفّي ال هندي. 

طبع منه مجلد واحد وهو شرح كتاب الطهارة. 

هذا ما وقفت عليه من شروح سنن النسائي الصغرى إلى الآن» والحمد لله ربٌ 
العالمين. 

(1) اسمه مركب «أحمد شاكر» بن عطاء الله الفوجياتي؛ سمه بذلك والده ليوافق اسمه اسم العلامة 


المحدث أحمد شاكر (ت: 170871) وَمَدْاللَُ. كي| أخيرني بنفسه. 
)١(‏ نشرته دار آل باروم في مكة المكرمة. 


التعريف بمخطوطن رسالنرّ 
«الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق» 
لشيخ الإسلام ابن تيمين 


مد خل: 

لايشك من له معرفة بالتراث أنَّنا قد ورثنا عن سلغنا ثروةٌ هائلة من التراث 
المكتوب. عَجَزت المجامع والهيئات حتى اليوم عن إحصاء أسمائها فقط. وهذا التراث 
الضخم الممتد عبر القرون قد مرٌ بأحوال وتقلّبات كثيرة» ساعد كثير منها في ضياعه أو 
تلفه أو تشويبه. ومع ذلك فقد بقي منه الكثير والكثير(©. 

ومعلوم أيضًا أن هذا التراث الذي وصل إلينا متفاوت في قيمته وجودته ونفاسته» 
كل مخطوط له قيمة خاصة: فإن الكتاب غالبا" مايُكتب بقلم مؤلفه. والدسخة التي 
بخط المؤلف إليها المنتهى في القيمة والثقة والاعتماد والركون. ولكنٌ الذي بقي من هذا 
النوع قليل إذا ما قورن بحجم التراث. 

ثم بعد ذلك تكثر النسخ بالكتاب؛ فيكتبه تلاميذٌه وينسخ النسَاحُ منه نسخًا عديدة» 
وهذه النسخ الفرعية متفاوتة أيضًا في قيمتها العلمية وفي جودتها وإتقانها» وتفاوت النسخ 


(1) قذره الأستاذ عبد السلام هارون بنحو 777 مليون مخطوط. 
انظر: اقطوف أدبية؛ ص: »]7١[‏ مكتبة السئة» الطبعة الأولى .1١409‏ 
وقذّرها بعض العلماء ب 7 ملايين محطوط من بينها النسخ المكررة» وغير ذات القيمة والحديثة النسخ» 
ويصل عدد المخطوطات المعتبرة إلى نصف مليون. 
انظر: «الكتاب العربي المخطوط» (204/7) للدكتور/ أيمن فؤاد سيد. الدار المصرية اللبنانية» 
الطبعة الأولى» .١518‏ 

(؟) قيدته ب (غالبًا) لأن المؤلف قد يملي بعض كتبه على طلابه» أو يكتبه مسوّدته ويبيّضه طلابه؛ وغير 
ذلك. 


في القيمة العلمية يعود إلى قربها من الدسسخة الأمء وهل قرئت على المؤلف أو لا؟ وهل 
اعتنى بها ناسخها؟ وهل تداوها العلماء؟ ... في عوامل أخرى ليس هذا مكان التفصيل 
فيها. 
تراث شيخ الاسلام ابن تيميّنٌ وما بقي منه: 
يعدٌ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:./77) رَيمَدمَُ في المكثرين من التأليف”''؛ بل 
قال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي: «وللشيخ َحِمَُأنَهُ من المصئفات والفتاوى والقواعد 
والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبطء ولا أعلم أحدًا من متقدمي 
الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع ولااصتّف نحو ما صنف ولا قريبًا من ذلك. مع أن 
أكثر تصانيفه إنم| أملاها من حفظه. وكثير منها صنفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه 
من الكتب»77). 
وذكر تلميذه الحافظ الذهبي أن تصانيفه تبلغ أكثر من أربعة آلاف كراس”". وقال 
في موضع آخر: إنها نحو خمسمائة مجلد”. 
وهذا التراث الكبير وجد منه - بحمد الله - الكثيرء ولازال كثير منه في عداد 
اللفقود يحتاج إلى البحث والتنقيب عنه”” » وهذا الباقي على أنواع من حيث القيمة 
(1) ينظضر اعقود الجوهر في تراجم من لهم خمسين مصئقًا فرائة فأكثر» (1/ 17 -160) لجميل العظم. 
و«المكثرون من التصنيف في القديم والحديث» ص(/77 - 374) لمحمد خير رمضان. 
(؟) «العقود الدرية» ص: [8"] لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي. تحقيق علي بن محمد العمران: دار عالم 
الفوائد. ط: [1]: 1 1857. 
(") «ذيل تاريخ الإسلام - ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام» ص: 7191]. جمع محمد عزير شمس 
وعل بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد» الطبعة الثالثة 4؟51١.‏ 
(؛) «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية - ضمن تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام» ص: [151؛ جمع 
وتحقيق: علي بن محمد العمران دار عالم الفوائد؛ الطبعة الأولى 157١‏ . 
(5) أهم المحاولات لجمع كتب شيخ الإسلام هي ما قام به الشسيخ عبد الرحمن بن قاسم (ت: 23155 


العلمية للنسخ الخطية؛ فأعلاه قيمةٌ ما بقي بخطه» وهو عدة مصنفات ورسائل وفتاوى» 
منها في الظاهرية عدة مجاميع(". وما طبع على هذه الأصول التي بخط ابن تيمية - على 
سبيل المشال -: «قاعدة في الاستحسان»» و«فتوى في الغوث والأقطاب والأوتاد»”) 
وغيرها. وثما بقي بخطه ولم يطبع عن نسخته «شرح حديث إنها الأعمال بالنيات» و«الرد 
على نباية العقول» للرّازي» ورسالة في الفرائض» وغيرها. 

ويأتي في المرتبة الثانية: ما كِب بخطً أحد تلاميذه وقرئ عليه وتتفاوت هذه 
أيضاء فمنها ما هو تمهور بزيادات وتصحيحات بخط الشيخ» ومنه ما يكون بخط ناسخ 
متقن من تلاميذ الشيخ أو غير ذلك. ومن هذا النوع بقيت لنا عدة كتب» منها: «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول صل الله عليه وسلم»» و«الرد على المنطقيين»» و«(منهاج 
السنة»» و«الكلم الطيب»” ورسالتنا هذه من هذا النوع كما سيأتي بالتفصيل. 


وابنه محمد (ت: )١57١‏ يَمَهُمَائئَهُ في «مجموع الفتاوى» في ٠0‏ مجلدًا ومجلدان للفهارسء فقد جمعا 

ما طبع قبلهم| من كتب الشيخ وبحثا عملم يطبع» فكان مقدار ما وجداه مما لم يطبع نحو ثلث المجموع؛ 

أي نحو اثني عشر مجلدًا. 

انظر: «مقدمة مجموع الفتاوى»: (1/ ب). كما كان للدكتور محمد رشاد سام (ت: )١4٠١‏ يمََمَه 

جهد مكمّل لطباعة كتب الشيخ؛ فأصدر الدرء وال منهاج والاستقامة والصفدية و مجلدين من جامع 

الرسائل. 

ثم جاء مشروع آثار شسيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال» بإشراف شيخنا العلامة بكر بن 

عبد الله أبو زيد (ت: ١474‏ ) رَيمَةَالنَهُ فأكمل البحث عم لم يطبع. فكان حاصل ما طبع فيه إلى اليوم 

واحدًا وثلاثين مجلدًا ولايزال العمل فيه متواصلا. 

أما الأعمال الفردية فهي كثيرة. 

)١(‏ انظر: #مقدمة مجموع الفتاوى» /١(‏ ه - و). 

(؟) نشرهما الصديق الأستاذ محمد عزير شمس ضمن «جامع المسائل - المجموعة الثائية؛» ص: -1١/(‏ 
29» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 1١54177‏ 

() وهذه الكتب كلها منشورة» غير أن بعضها لم تعتمد على النسخ القديمة المتقئة التي عليها قراءة الشيخ 

أو خطه. فينبغي التعريف بهذه النسخء وإعادة نشر الكتب بالاعتماد عليها. 


حخانلن ا ب ب 00000 اراس اويا ف ا .0 
ثم تأتي مراتب كثيرة للخ كما هو معروف لا يمكن اندراجها تحت أقسام عحدّدة» 

فد تكون النسخةالقديمة أكثر خطأ من نسخة متأتحرة عنهاء لعوامل كثيرة تعود إلى 
نسَاخ وتفاوتهم, وإلى الأصول المنقول عنهاء وعناية الناسخ ومقابلته لنسخته... الخ. 
لتعريف بالنسخت3 الخطيت: 

تحتفظ دارة المللك عبد العزيز بالرياض - ضمن ما تحتفظ به من النوادر والنسخ 
لنفيسة - بالنسخة الأصلية لهذه الرسالة» وذلك ضمن محتويات المكتبة الملكية” برقم 
6 وتقع النسخة في إحدى عشرة ورقة» مع ورقة العنوان» وورقتان ملحقتان بخط 
اتب الطبقة أبي عبد الله بن رُشَيْقَء عَيْوَهم| ب «ؤكر من تقل الخلاف في مسألة الحلف 
الطلاق» وسأئبت نصها في آخر هذا التعريف. 

عدد الأسطر في كل صفحة ١8‏ سطرّاء في كل سطر نحو (4 )١١-‏ كلمة. خطها 
سخي واضح. معجمة في غالبها. مكتوبة بالمداد الأسود. 

وقد كانت هذه الدسخة هي المعتمدة في طبعة الرسالة الأولى بت بتحقيق الشيخ محمد 
عبد الرزاق حمزة(ت: )١1147‏ يَيِمَهأئَهُ سنة 1757 . فهل كان المحقق يملك النسخة 
الأصلية ثم آلت إلى خحزانة الملك عبد العزيز الخاصة عن طريق الإهداء أو الشراء؟ الأمر 
محتملء والقرائن تيل إلى ترجيحه خاصة أن محققها اشتر ترط على من أراد أن يطبعها أن 
يكون عنده أصلٌ عليه توقيع ابن تيمية» فقد كَتّبِ على غلاف طبعته: (لا يطبعها إلا من 
عنده أصل عليه توقبع ابن تيمية بخطه الشريف وإلا كان مطالبًا بالتعويض). 


و 


)١(‏ وهي الخزانة الخاصة لمقتنيات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (ت: : /18019) وَمَأنَهُ من 
المخطوطات والمطبوعات. 
انظر للتعريف بها «مكتبة الملك عبد العزيز آل سعود الخاصة» للدكتور فهد السماري» مطبوعات 
الدارة /11 4 .١‏ 


2 ايه الل وا 11107 دا 


وقد ذكر ذلك العلامة الزركلي في كتاب «الأعلام» 7" في ترجمة شيخ الإسلام عندما 
نقل صورة من طبّقة سماع هذه الرسالة وخط الشيخ يِمَدَُتَك إلا أنه تصرّف في عبارته 
فجعلها لمن أراد أن يقتبس خط الشيخ»؛ وعبارة المحقق لا تفيد ذلك كما هو ظاهر. 
ثم إن المحقق حذف هذه العبارة من طبعته الثانية - طبعة أنصار السنة - فلعله في ذلك 
الوقت كان باعها أو أهداها للملك عبد العزيز رحمهم الله جميعًا. والله أعلم. 
عنواتها: 

عنوان الرسالة ى] هو مدوّن على صفحة العنوان: (قاعدة مختصرة تسمى: الاجتماع 
والافتراق في مسائل الأيهان والطلاق. تأليف شيخ الإسلام أوحد الزمان الإمام العلامة 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية وَعَيَةَنة). 

وهذا العنوان بخط أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد سبط ابن رشي المالكي 
(ت: 2"70744» وهو من تلاميذ شيخ الإسلام وناسخ كتبه» بل كان أبصر بخط الشيخ 
منه. إذا عَرّب شيء منه على الشيخ استخر جه أبو عبد الله هذاء | يقول الحافظ ابن كثير 


في ترجمته. وهو صاحب رسالة «مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»7". 


. ١404 دار العلم للملايين» الطبعة الثامنة‎ )١44/1(1( 

(1) ترجمته في «العقود الدرية» ص(" - ٠‏ 5)» و«المشتبه»؛ ص: 117/1 1] للذهبي» تحقيق على البجاوي؛ 
الدار العلمية با هندء ط: الثانية /ا/19م» واذيل مشتبه النسبة» ص:1171] لابن رافع» و«البداية 
والنهاية» (184/ ٠‏ تحقيق: د/ عبد الله التركي بالتعاون مع دار هجر و«تبصير المنتبه» (؟/ 159 
-30) لابن حجرء تحقيق البجاوي: الدار العلمية بالحند» ط: الثانية .١4 ٠5‏ واتوضيح المشتبه» 
)١46/4(‏ لابن ناصر الدين» تحقيق نعيم عرقسوسي» مؤسسة الرسالة» ط: الأولى .١5414‏ و«تاريخ 
ابن قاضى شهبة» (7/ 505-1)). تحقيق عدنان درويش. المعهد الفرسى للدراسات. 
ودرسالة ابن مري إلى تلاميذ ابن تيمية - ضمن الجامع» ص(91١‏ - .)1١60‏ 1 

() نشرتها بالاشتراك مع الأستاذ محمد عزير شمس ضمن «الجامع لسيرة ابن تيمية» ص (585 .)71١-‏ 
وصححنا نسبتها إليه بعد أن كانت منسوبة خطأً لابن قيم الجوزية. 


السلسا 8# سا0 7 بحوث ومقالات في 

وليس هو كاتب النسحخة» وإنما خطه في ثلاثة مواضع منها: عنوانباء وَيْد المقابلة 
على نسخة المؤلف, والساع في آخرها. وقد صرّح باسمه في آخر طبقة السماعء وبمقارنة 
خطه في السماع مع خط العنوان وقيد المقابلة عرفنا أن كاتبها واحد. 

أما كاتب النسخة فلم يذكر اسمهء وهل هوكمال الدين عمر بن شرف الدين الذي 
قرأها على مصنفها؟ يحتمل ذلك. 
وصمها: 

تقدم أن الرسالة تقع في إحدى عشرة ورقة: تبدأ الندسخة بورقة قبل ورقة العنوان 
ألحقها أحدٌ مُلاكها بعد ئها بوقت_ في أرجح - وذلك لمزيد العناية بها وحفظهاء 
ورجحتٌ أنبا ملحقة لاختلاف مقاس هذه الورقة عن باقني أوراق النسسخة. كِب 
على هذه الورقة الملحقة عنوان المخطوط بخط كبير تحته اسم المؤلف هكذا: الشيخ 
السلام (كذا) تقي (كذا) ابن تيمية تغمده الله تال برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنْه 
وكرمه آمين». ثم كتب في جانبها الأيسر بمداد أحمر: «انتقلت إلى ملك كاتبه حسن بن 
عبد اهادي المقدسي الحنبلي”"'» ثم بمداد أسود: الطف الله به». وتحته بمحاذاة اسم 
المؤلف ثلاث كليات غير مفهومة. 

في الورقة الظهرية أو صفحة العنوان كتب عنوان الرسالة - الذي سبق ذكره - 
واسم مؤلفهاء في أعلى الصفحة؛ وهو بخط ابن رُعَسيّق المالكي تلميذ شيخ الإسلام» 
وقسد سبق التعريف به. وتحته بخط مغاير تَقْل عن الحافظ الذهبي فيه ترجمة المصنف» 


انظر: مقدمة «الجامع» ص (07 -01) 

.)899 هو: حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي المقدمى فقيه حتبل من المفتين (ت:‎ )١( 
ترجمته في (الجوهر المنضدا ص:[791] لابنه يوسف بن حسنء تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين» دار‎ 
14ء و«الضوء اللامع» (/ ؟4) للسخاويء طبعة القدسي. و«المنهج‎ ٠8 الخانجيء الطبعة الأولى‎ 
الأأحمد» (0/ 3174) للعليمي» تحقيق: محمود أرناؤوط: دار صادرء الطبعة الأولى /151م.‎ 


كت ز< ‏ ##سسسسحححححححلللد هه سبي امف 
استوعَبّت باقي الورقة حتى ضَاقَتْ عنهاء فكتب مصدر النقل في أعلاها. وقد تآكلت 
الأطراف السفلى للورقة مما أدى إلى طمس بعض كليات السطر الأخير من الترجمة. 

وهذا النقل واضح أنه من كتاب للذهبي مرتّب على السنين. لأنه بدأه بقوله: «قال 
الذهبي وِمَدْلنَهُ في سنة ثان وعشرين وسبعراثة توفي... العلامة الفقيه الزاهد شهاب 
الدين أحمد بن جبارة...» ثم ذكر ترجمة المصنف. 

وهذه الترجمة قيمة كبيرة؛ لأنها حفظت لنا ترجمةٌ جديدة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
كتبها الذهبي لم تكن معروفة يمن قبل» ولا أدري من أي كتب الذهبي هي» فلم يصرح 
كاتبها باسم الكتاب ولاهي من التراجم المعروفة؛ إذ كنّبُ الذهبي التي ترجم فيها 
لشيخ الإسلام محصورة معروفة» وقد ُشِرت مجموعة ضمن كتاب «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام...2"372» ولذلك استدركتّها في «تكملة الجامع..»7"'» ومصدري هذه النسخة» 
وسأثبتها في آخر هذا التعريف لمن أراد الوقوف عليها. 

وكاتب هذه الترجمة هو أحمد بن المهندس”". كما جاء في آخرها ونصّه: «نقله [أو: 
نقلته] من خط مصنفه أحمد بن المهندس المقدسي عفا الله عنه بمنه). 

تبدأ النسخة (ق١‏ ب) بالبسملة فالحوقلة ثم بذكر اسم مؤلف الرسالة. 

في (ق؛7 أ) لحق بخط المؤلف يبدأ في هامش الورقة الأيمن صاعدًا إلى أعلاها 
ويستوعب ال هامش الأعلى للورقة. وهو اللحق الوحيد الذي بخط المؤلف. وبقية 
المواضع بخط ناسخ الرسالة كا في (ق؟ أء ب» "بء لاب). 


(1) ص:(041-756). 

(؟)ص: (ه"-8ه). 

(7)هو: أحمد بن محمد بن المهندس المقدسي الحنبلي (ت: 4 8١‏ أو 807). ترجمته في اإنباء الغمر) 
(5059/5). و«الضوء اللامع؟ (87/1). و«المنهج الأحمد) (5/ 197). 


لننان* سح 000 7/7 بحوثومنالاتي 

وقد التزم ناسخها نظام التعقيبة في الجهة اليسرى من ظهر كل ورقة. 

وني آخر الرسالة (ق 7 ب) في الجهة اليسرى بخط ابن رشيّق: «قوبلت على أصل 
المصنف يهن حسب الطاقة, والله أعلم». 

وتنتهي الرسالة في (ق 8 أ) بطبقة السماع بخط ابن رُشَيّقَ ونضّها: «قرأ هذا 
الجواب: القاضي الأجل الإمام العالم العامل كيال الدين عمر”'' بن الفقيه الإمام العالم 
شرف الدين أبي الخير محمد بن الإمام العالم كمال الدين عمر الأنصاري على مصتّفه 
شيخ الإسلام الإمام العلامة فريد العصر تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية وَوإيَعَنة. 

فسمعه الفقيه الإمام العالم'"2 علاء الدين علي بن الفقيه الإمام العالم العلامة زين 
الدين بن المنججا””» والفقيه العالم أمين الدين عبد العالي بن أب القاسم الجعفري 2 
والفقيه بدر الدين هلال بن علي بن هلال الجعفري””. والفقيه الصالح عبد الصمد 
بن عبد العظيم بن إبراهيم الصنهاجي؛ والطولى عز الدين صوب بن عبد الله العزي 2 
وكاتب الطبقة: محمد بن عبد الله بن أحمد سبط بن رُشَيّق المالكي”"» وذلك بتاريخ يوم 
الثلاثاء لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثان عشرة وسبعماثة» والحمد لله وصل الله 
على محمد وآله. 


(١)(زت:‏ اا ترجمته في «أعيان العصر» (”/ 507). و«الدرر الكامنة» (#/ .)١9٠9‏ 

(؟) هنا طمس كلمة ولعله من كاتب الطبقة نفسه. 

() (ت: )76١‏ ترجمته في «أعيان العصر» (7/ 0854). و«الدرر الكامنة» ("/ 14 -178). 
(5) لم أجد ترجمته. 

(0) ل أجد ترجمته. 

(1) الاسم غير محرر في الأصل. 


(0) تقدمت ت رحمته. 


الع 05 | سحل تئر تلا 


وأجاز شيخ الإسلام المذكور للقاضي كمال الدين المذكور أعلاه جميع ما يجوز له 


روايته بشرطه. 

ثم كتب شيخ الإسلام بخطه المعروف: هذا صحيح. كتبه أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية)2"7. 
قيمتها العلميي: 


تتضح القيمةالعلمية لهذه النسخة من عدة أمور: 
-١‏ أنها مكتوبة في حياة مصنفها سنة "١8‏ أو قبلهاء لأن هذا التاريخ هو تاريخ ساعها 
من المصنف. فالمتيقن أن يكون تاريخ نسخها في هذه السنة أو قبلها. 
-١‏ أنها مقروءة على المصنف في هذا التاريخ» كما هو نصّ طبقة السماع السالف. 
-٠“‏ أغها مقابلة بأصل المؤلف الذي بخطه. وتبدو آثار المقابلة على طُرّر النسخة» والبلاخ 
في موضع واحد (ق ""'اب). 
- أن عليها خط المصنف في موضعين؛ أحدهما بالتصحيح على طبقة السماعء والثاني 
لحق في (ق7 أ) بنحو ثلاثة أسطر. 
- أنها تبت وقوبلت بعناية أبي عبد الله سبط بن رُشيق المالكي (ت: 74) ورّاق شيخ 
الإسلام والبصير بخطه ى| سلف. 
5- أن في آخرها ملحقًا بخط ابن رشيّق - فيما رجحته - بمن وافق المصنف في هذه 
المسألة» وهذا يضيف إلى موضوع الرسالة قيمة علمية. 
وبهذا يتبين أهمية هذه النسخة: وأنها في أعلى درجات الثقة والإتقان. وأنها أصل 
أصيل يعتمد عليه في إخراج الرسالة والركون إلى نضّها. 


)١(‏ انظر: ملحق رقم [5] صورة من الطَّباق وخط ابن تيمية. 


اختيارشيخ الإسلام في هذه الرسالت) وما جرى له من محن بسببهاء: 

اختار شيخ الإسلام في هذه الرسالة: أن الحلف بالطلاق - كأن يقول: الطلاق 
يلزمني أو: يلزمني الطلاق أو: عل الطلاق لأفعلنَ كذا - وكذا الطلاق المعلّق على صفة 
يقصد به اليمين - لا يقع بى| الطلاق إذا حنثء ويلزمهما كفارة يمين0©. 

وهذا القول الذي اختاره الشيخ خلاف المذاهب الأربعة”'" إذ مثل هذا الحلف 
عندهم يقع به الطلاق» سواء ما كان بصيغة القسم أو بصيغة التعليق. وحكى بعضهم 
فيه الإجماع7". 

وقد وقع للشيخ بسبب الإفتاء في هذه المسألة محنة حبس بسبيهاء وقد شرحها 
تلميذه ابن عبد الهادي فقال29: 


«ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل: قوله 


(١)انظر:‏ #اختيارات شيخ الإسلام؟ ص: ]١74[‏ للبرهان ابن القيمء تحقيق: سامي جاد الله دار عالم 
الفوائد, ط: الأولى 4.: و«الاختيارات»؛ ص(1787-٠79)‏ للبعلي» تحقيق: أحمد الخليل؛ دار 
العاصمة؛ ط: الأولى 514 .١‏ و«الجامع للاختيارات الفقهية» (7319-18/1) للدكتور أحمد 
موافي» دار ابن الجوزي, ط: الثالثة 577 .١‏ وإغاثة اللهفان في مكائد الشيطان» (5/ 115 )١79-‏ 
لابن القيم» تحقيق: عفيفي, المكتب الإسلامي» ط: الثانية ١409‏ . 

(؟) انظر: «الهداية» (1/ 079 )77١-‏ للمرغيناني؛ تحقيق: محمد تامر دار السلام» ط: الأولى 5 157. 
و«تهبذيب المدونة» (؟856/9) للبراذغي, تحقيق: محمد الأمينء دار البحوث بدبي» ط: الأولى 
. واروضة الطالبسين» )١994/4(‏ للنوويء تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ المكتب الإسلامي» 
ط: الثالشة 1417. و«المغني» )47/٠1١(‏ لابن قدامة» تحقيق: التركي والحخلوى عالم الكتبء 
ط: الثالثة /11 4 .١‏ 

(؟) انظر: «الدرة المضية في الرد على ابن تيمية»» ص: ]١71[‏ للسبكي, تحقيق: الكوثريء مطبعة الترقى 
3 1 1 

(5) في «العقود الدرية». ص(97" - 7946), 


فززخارة؛ رم 
| ا م ممم 0 .2 
بالتكفير في الحلف بالطلاق, وأن الطلاق الشلاث لا يقع إلا واحدة. ... وله في ذلك 
مصنفات ومؤلفات كثيرة منها: 
© قاعدة كبيرة سماها: تحقيق الفرقان بين التطليق والأيهان نحو أربعين 
كراسة. 
© وقاعدة سماها: الفرق المبين بين الطلاق واليمين بقدر النصف من ذلك. 
© وقاعدة في أن جميع أيان المسلمين مكقّرة» مجلد لطيف. 
© وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأييان حقيقة. 
© وقاعدة سماها: التفصيل بين التكفير والتحليل. 
© وقاعدة سماها: اللمعة2©0, 
وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا ينحصر ولا ينضبط. وكان القافي 
شمس الدين بن مُسَلُم الحنبلي!' وِمَهُلَنَهُ في يوم النميس منتصف شهر ربيع الآخر من 
سنة ثىان عشرة وسبعمائة قد اجتمع بالشيخ وأشار عليه بترك الإفتاء في مسألة الحلف 
بالطلاق» فقبل الشيخ إشارته وعرف نصيحته وأجاب إلى ذلك. 
وكان قد اجتمع بالقاضي جماعةٌ من الكبار حتى فعل ذلك فلما كان يوم السبت 
مستهل جمادى الأولى من هذه السنة ورد البريد إلى دمشسق ومعه كتاب السلطان بالمنع 
)١(‏ بهامش نسخة (ك) من العقود: «لعله: اللمحة؛ لأن له يَِمَدُأَهُ قاعدة سماها: لمحة المختطف». 
قلت: وتمام اسمها المحة المختطف في الفرق بين الطلاق والَلِف» طُبعت مرارًاء وهي في «مجموع 
الفتاوى» (*#"/ لاه - 104). 
(؟) هو محمد بن مسآّم - بتشديد اللام - بن مالك الدمشقي شمس الدين القاضي الحنبلي (ت: 0017. 
ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة» (4/ 574) لابن رجصبء تحقيق: د. عبد الرحسن العثيمين. 
مكتبة العبيكان, ط: الأولى ١577‏ . و#البداية والنهاية» /١8(‏ 57/5؟): و(الدرر الكامنة» (864/4؟) 
لابن حجرء دائرة المعارف العثمانية. 


#0 صصح اا 7 ونا لاني 
من الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق التي رآها الشيخ تقي الدين بن تيمية وأفتى فيها 
وصنف فيهاء والأمر بعقد مجلس في ذلك. فعْقد يوم الاثنين ثالث الشهر المذكور بدار 
السعادة وانفصل الأمر على ما أمر به السلطان ونودي بذلك في البلد يوم الثلاثاء رابع 
الشهر المذكور. 

ثم إن الشيخ عاد إلى الإفتاء بذلك وقال: لا يسعني كتمان العلم. 

فلما كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة تسع عشرة وسبعمائة 
جمع القضاة والفقهاء عند نائب السلطة بدار السعادة وقرئ عليهم كتاب السلطان وفيه 
فصل يتعلق بالشيخ بسبب الفتوى في هذه المسألة» وأحضر وعُوتب على فتياه بعد المنع 
وأقٌّد عليه في المنع من ذلك. 

فلا كان بعد ذلك بمدة في يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب من سنة عشرين 
وسبعماثة عقد مجلس بدار السعادة وحضره النائب والقضاة وجماعة من المفتين وحضر 
الشيخ وعاودوه في الإفتاء بمسألة الطلاق وعاتبوه على ذلك وححبس بالقلعة فبقي فيها 
طه انيرو الي عكر يواكم ور ة فرشو النلطام بغ رجه وأ خرح تنا يوخ الائنين 
يوم عاشوراء؛ من سنة إحدى وعشرين. وتوجّه إلى داره» انتهى كلام ابن عبدالهادي. 

وكانت هذه الفتيا بخصوصها مثارٌ نقاش وجدلء. فأفرد تقيّ الدين السبكيّ 
الشافعيّ (ت: 107) رسالةٌ خاصةً في الردّ عليها ومناقشتها سّاها «الدرة المضية في الردّ 
على ابن تيمية»" وهي مطبوعة قدي). 

وقد يقع الخلط في بعض كتب التراجم فيظن أن المسألة التي امْتَحِن شيخ الإسلام 
وسُجِن بسببها هي «مسألة الطلاق الثلاث» والصحيح أنها «مسألة الحلف بالطلاق» كا 
تقدم نقله عن تلميذه ابن عبد الحادي7"©. 


)١(‏ انظر: التنبيه على ذلك في رسالة «تسمية المفتين» ص 0 5 لأستاذنا الدكتور سليمان العمير. دار عالم 


طبعاتها : 

١‏ - مطبعة المنار؛ كُتب على غلافه: صححه ونشره وعلّق عليه: محمد عبد الرزاق 
حمزة. وكتب على غلافها: طبع على نفقة ناشره وزميله المدني. ثم كتب تحته: (لا يطبعها 
إلا من عنده أصل عليه توقيع ابن تيمية بخطه الشريف وإلا كان مطالبًا بالتعويض). ثم 
كتب تحته (لاايصح أن مُلّك نسخة بغير إمضاء الناشر). سنة كتابة المقدمة 1847 في 
١4(‏ صفحة) معتمدًا على مخطوطتنا هذه37©. 

7- مكتبة أنصار السنة المحمدية؛ لنفس المحقق السابق» وكُتب على غلافه: 
صححه وعلّق عليه فضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة» في (4 " صفحة). وحُذف 
منها العبارات السابقة في الطبعة السالفة". 

- ضمن ١مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» م -/0) جمع الشيخ 
عبد ال رحمن بن قاسم. 

:- دار المنارة» جدة» ط: الأولى »١ 5٠8‏ بتحقيق: محمد أحمد سيد أحمد. معتمدًا 
على نسختين مطبوعتين» إحداهما في دار الكتب المصرية» والأخلى في «مجموع الفتاوى». 
مخطوطات الرسالين: 

هذه الرسالة عدة نسخ خطية» وهي: 

-١‏ نسختنا هذه» وهي أنفسّها. 

7- نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق (99/78/ .)١18‏ 


الفوائد» الطبعة الأولى .١57/8‏ 

(1) أشكر الشيخ محمد أحمد سيد أحمد؛ إذ زودني بنسخة من هذه الطبعة من أبناء المحقق. 

)١(‏ أشكر أخي الدكتور محمد أجمل الإصلاحي؛ إذ صور لي هذه الطبعة من مككتبة جامعة الملك مسعود 
العامرة. 


<<< 7مودوتَالاكي 

9- نسخة دار الكتب المصرية؛ رقم: 5 175. 

- نسخة مكتبة الأوقاف العامة بالموصل .)١18/55(‏ 
الطوائد المدوَنتّ على ظاهرها وفي خاتمتهاء 

اول ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية المقيّدة على الورقة الظهرية: 

وهذا نضّها: «قال الذهبي: وفي هذه السنة (سنة ثيان وعشرين وسبعمائة) في ليلة 
الاثنين العشرين ١7‏ من شعبان”" مات الشيخ الإمام العلامة الحافظ الزاهد القدوة» 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن شيخ الإسلام 
مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني ثم 
الدمشقى - معيَمّلُا بالقلعة. 


وعْسّل وكُفْن» فأخرج وقد اجتمع خلق كثير بالطرق؛ وقد امتلاً الجامع والكلاسة 
والحوانيت كيوم الجمعة أو أكثر. 

وصلى عليه أوّلّا بالقلعة الشيخ محمد بن تمام» ثم بجامع دمشق بعد الظهر» واشتد 
الرّحام: وألقى الناس عليه مناديلّهم للتبرّك؛ وارتصّ الناس تحت النعش» وشيّعه 
الخلائق في جوا من”" أبواب البلد» ومعظمهم كان من باب الفرّجٍ مع الجنازة. وعظّم 
الأمر بسوق الخيل» وتقدّم عليه في الصلاة هناك أخوه. وانتشر الناس والنسوان على!؛» 
الأسطحة وإلى قِبلِ مقابر الصوفية. فدفن إلى جانب أخيه الشيخ عبد الله. 

وحُزر النساء بخمسة عشر ألمّاه وأما الرجال فحزروا بستين ألها وأكثر إلى مائتي 
ألف. 
)١(‏ الأصل: «والعشرين» خطأ. (؟) كذاء وني حميع المصادر: في ذي القعدة». 


(؟) كذاء ولعلها "من جميع»؛ انظر: #الجامع لسيرة شيخ الإسلام» ص(585557). 
(5) الأصل: «وعلى». 


يت و بت”سيحب صحت ”تت كتيج ا 
وكثر البكاء حوله؛ وحُخدمت له عدة خحتم» وتردّد الناسٌ إلى زيارة قبره أيامًاء ورّئيت 
له منامات صالحة» ورثاه جماعة. 


وكان مولده بحرّانَ عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستائة. وطلب الحديث 


وقرأ الكثير. 
ووجدث بخط الشيخ كمال الدين الزملكاني: أنه اجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
على وجهها. 


وكان آية في الذكاء وسرعةو الإدراك» بحرا في النقليات» رأسًا في معرفة الكتاب 
والسنة» هو في زمانه فريد عصره علا وزهدًا وشجاعة وسخاء وأمرًا بالمعروف ونيا عن 
المنكر» وكثرة [تصانيف]... 2١7‏ من مصنفاته. وما رأت عيناي مثله ولا رأى مثل نفسه. 
وكان ... رحمه الله ورضي عنه. 

نقله("" من خط مصنفه: أحمد بن المهندس المقدسي عفا الله عنه بمنه. 

ثانيًا في آخر النسخة (ق ١١-1٠١‏ ) تعليقة بخط ابن رشيق”' وهذا نضّها: 

«ؤكر من تقل الخلاف في مسألة الحلف بالطلاق: قال الشيخ الإمام أبو محمد ابن 
حزم في كتابه المصنف في الإجماع”: واتَفمّوا أن من حلف من حُرٌ أو عبد ذَكّر أو أنثى 
من البالغين المسلمين العقّلاء غير المكرّهين ولا الغِضاب ولا السَكارّى فحلف مّن 
ذُكِر باسم من أسمء الله املق مشل: الله الرّحمن الرّحيم وما أشسبه ذلك من الأسماء 


)١(‏ هنا وفي الموضع الثاني عدة كلمات في طرف الورقة غير واضحة. 

)١(‏ مطموس بعض الكلمة» ولعله ما أثبت. 

(؟) لم يتبين لمن هذا التعليق» هل هو لابن رشيق أو غيره. 

(5) #مراتب الإأجماع» ص(58١105-1١)‏ مصوردار الكتب العلمية» بدون تاريخ. وقد قارنت النص 
بمطبوعة كتاب ابن حزم وأثبت الفروق المهمة» ورمزت فا ب (ط). 


#خسححدة ‏ 7مودْقَااتي 

الَدْكُورَة في القُْآنْء ونوى بال رمن الله لاسورة(2 الرّحمن وعقد اليّمين قله قَاصِدًا إليها 

وم سكين لا منصلا ولا مُنْقَصِلَا ولا'"" كان الَّذِي حلف أن يَفْعَله مَعْصِية وحلف ألا 

يفعل هُوَ نفسه شينام فعل هو بنفسه ذلك الغَّيْء الي حلف ألايَفعَله مُؤئرًا للحنث 

ذاكرًا ليمينه ولم يكن الذي فعل”" خيرًا من الذي ترك فإنه حانث وأن الكَمَارةَ تلزمه. 
واختلقّوا!) إن نقصت صفة مما وصفنا أيحنث أم [ا0*)؟ 


أوبحق 


قال: : وانَّقَّوا أن من حلف يمن ذكرنا بحَق زيدٍ أوعَمْرو أو ب 
وَلَا كَفَارَة عَلَيّه. 

وَامْتلهُوا إن حلف بشيء من غير أسماء الله أو بتّحر وَلّده أو هَديه أونحر أَجْتبِي أو 
هَديه أو بالمصحف أو بالقُرْآن أو بنذر أخرجه مخرج اليّمين أو بأنّه حالف لدين الإسلام» 
أو بطلاق أو بظهار أو بتَحْريم شيء من ماله أو مما أحل الله له أو قال: عل يَمِينء أو قال: 
علم الله أو قال: حلفتٌ”" أو قال: لايحل لي» أو قال: عَِيَ لعنة الله أو أخزاني الله أو 
أهلكني الله أو قطع الله يّدي» أو يقطع صلبه» أو بأيّ شبيْء حلف'"' من فعل الله أخرجه 
مخرج اليّمين أيُكفر أم لا كَقّارة عليه وإن نالف ما حلف عليه. 

وَامتلقُوا في بجميع هذه الأمور التي استثنيناها أفيها كَمّارة أم لا؟ وني صفة الكقارة 
في ذلك وفي وجوب بعضها. 


(١)(ط):‏ (سوى». 

(؟) ١لا)‏ سقطت من (ط). 

() كتب أولًا: «حلف» ثمكتب فوقها علامة تدل على الضرب وكتب بعدها ما هو مثبت. 
(:) (ط): «واتفقوا». 

(5) بعده في (ط): «وتلزمه كفارة أو لا». 

(5) «أو قال حلفت» ليست في (ط). 

(/) احلف» سقط من (ط). 


وقال في هذا الكتاب أيضًا"'2: واختلفوا في اليّمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أو هو 


يمِين فلا يلزم؟ 


وقال أيضًا("“: واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت طلاق» ثم 
اختلفوا في وقت وقوعه. فين قائل الآن» ومن قائل هو إلى أجله. 

واتفقوا إذا حان” ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق قد وقع. 

واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا؟» اه 

وروى عبد الرزاق في «مصدّفه)”؟' عن ابن جُريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه 
أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئّاء فقلت له: أكان يراه يميئًا؟ قال: لا أدري. 

وروى سفيان بن غيينة عن ابن طاووس. عن أبيه أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق 
شيك قلت: أكان يراه يميئًا؟ قال: لاأدري. 

ومذهب داوود وأصحابه أن الحالف بالطلاق إذا حنث لايلزمه طلاق. 

وأيضًا: ففي بعض صور ال حلف نزاع بين الأئمة الأربعة وأتباعهم؛ فمن ذلك: قال 
أبو الحسن القُدُورِي في شرح الكرخي»: قال محمد في «الأصل»: إذا قال رجل: علي 
المشى إلى بيت الله وكل مملوك لي حر وكل امرأة لي طالق إذا دخلتٌ الدار. فقال رجل 
آخر: علِنٌّ مثلم) جعلت على نفسك إن دخلتٌ الدار. ثم دخل الثاني الدارء فإنه لا يلزمه 
شيء» ولا يلزمه العتاق والطلاق. 

ثم قال: ألا ترى أنه لو قال: علي طلاق امرأتيء فإن الطلاق لا يقع عليها. قال: 
وهذايستدل به على أنّ من قال: الطلاق علي واجبء أو: لي لازم أنه يقع طلاقه لِعُرْف 


(١1)ص:[159].‏ (0) صس: 10لا - ل 
(") (ط): «كان». (605/50)5). 


مح بئونئَلاثي 
الناس أنهم يريدون به الطلاق. وكان محمد بن سلمة يقول: إن الطلاق يقع به بكل حال. 
وحكى ا هندواني عن علي بن أحمد بن نصر بن يحبى عن محمد بن مقاتل أنه قال: المسألة 
على الشلاف. وقال أبو حنيفة: إذا قال: الطلاق لي لازم؛ أو: عل واجب لم يقع؛ وقال 
محمد: يقع في قوله: لازمء ولا يقع في قوله: واجب. وحكى ابن مسماعة عن أبي يوسف 
في «نوادره» في رجل قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي» أو ألزمت نفسي عتق عبدي: هذا 
إن نوى به الطلاق والعتاق فهو واقع وإلالم يلزمه. وكذلك لو قال: ألزمت نفسي طلاق 
امرأتي هذه إن دخلتٌ الدار أو عتق عبدي هذاء فدخل”١'‏ الدار وقع به الطلاق والعتاق 
إذا نوى ذلكء وإذالم ينو فليس بشيء. 

وقال ابن يونس الشافعي في «شرح التنبيه»: وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي 
ونواه لزمهء لأهم| يقعان بالكناية مع النية» وهذا لفظ محتمل» فجُل كناية. 

وقال الروياني: الطلاق لازم لي صريحء وعدٌ ذلك في صريح الطلاق» ولعل وجهه 
غلبة الاستعمال لإرادة الطلاق. 

وقال القمّال في «فتاويه»: ليس بصريح ولاكناية حتى لايقع به الطلاق» وإن 
ثواه. 

وقال ابن رشد المالكي في كتاب «المقدمات» "' له: عن أشهب صاحب مالك فيمن 
حلف على امرأته أن لا تخرجء فعصته وخرجته أنه لا يقع به الطلاق. 

وقد حكى جماعة من الصلحاء والعدول في هذه الأيام أن بالمغرب جماعة من المفتين 
فيهم من يُعد من المجتهدين من كثرة علومه وتفننه؛ وفيهم من يشتهر صلاحه وزهده - 
أنبم يفتون الحالف بالطلاق إذا حنث بكفارة يمين» فيهم مّن مات ومن هو حيّ إلى الآن» 


)١(‏ غبر محررة وتحتمل: «فيدخل». 
(؟)(١/‏ كمه ). 


اللعافرك 
منهم الشيخ أبو يحيى الميكوري من أهل مليانة» وأبو علي بن علوان؛ من أهل تونس. 
وخطيب تونس أبو موسىء وبعض فقهاء سبتة» والشيخ الإمام أبو عبد الله بن القطان 
من أهل مرّاكشء والشريف”١'‏ أحد المفتين بها أيضًاء والشيخ أبو علي الكفيف من أهل 
آسف. والشيخ عمر بن عيسى المدرعي أحد المفتين بوادي سجلماسة: والفقيه عبد العزيز 
أبو فارس في ظاهر آسفء وجماعة ل تبلغنا فتياهم من طريق صحيح. والله أعلم. 
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)١(‏ غير واضحة بالاصل. 


أل ححا ل قي الثاني 
التعريف بالقاضي الرباعي 
وكتابه «فتح الغنان»7) 
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد فيعتبر كتابنا هذا من أهمٌ الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام؛ وتكمن 
أهميته بأنه واحد من أوسع الكتب المصنفة في ذلك؛؟ إذ بلغ عدد أحاديثه (557*0) دون 
الزيادات واختلاف ألفاظ الأحاديث فبها قد يبلغ اثني عشر ألقّاء ومن مميزاته الكلام 
على الأحاديث صحةٌ وضعمًا باقتضاب» وشرح الغريب. 
وسيكون التعريف به في مبحثين رئيسين: ترجمة المؤلفء والتعريف بالكتاب. 
أولا- ترجمت الرباعي7) 
هو: الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الرّباعي. 
وَالرّباعِيٌ - بضم الراء الملشددة وبعدها موحدة خفيفة -: نسبة إلى جده الأعلى 
القاضي عبد الله بن محمد بن جابر العَوْدري السَّكْسَكِي (ت: »)717١‏ وكان من أعيان 
القرن السابع الهجريء وعرف بالرّباعي لأن له أربع أصابع7". 


)١(‏ نشرثٌ هذا التعريف في صدر كتاب «فتح الغفار»: طبعة: دار عالم الفوائد» > شعبان 477 .١‏ وكنت 
أشرفتٌ على تحقيقه وقدمتٌ له بهذا التعريف. 

(1) أهم مصادر ترجمته: #خحاتة فتتح الغفار» (4/ 1717 -/1107؟) للمؤلف» و«البدر الطالع» 1789/1 
١116 - 4‏ ) للشوكانيء و«التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصاره ص(54- 7”50) 
للشجني الذماريء و#نيل الوطر» (1/ 0714-1218 لزبارة» و«مععجم البلدان والقبائل اليمنية» 
(159/1) للمقحفيء واذيل أجود المسلسلات» ص:[1171]؛ و«مصادر الفكر الإسلامي في 
اليمن»» (ص: 9/- 8١‏ - ط: »)١‏ و(ص: 88 - ط: ؟) للحبشيء؛ و«مقدمة مطبوعة فتح الغفار» 
(/أادب). 

() ذكره تلميدٌه الجتّدي في «السلوك» (9/ 6م - 80). 


وعائلة المترجّم معروفة بالفضل والعلم» فى) أسافنا عن جدٌّه القاضي عبد الله 
كان أولاده من بعده» فقد سكنوا جِبّلة” وعكفوا على الدراسة وإحياء العلم؛ وقد تولّ 
بعضهم القضاء. 

ثم انتفل جد المؤلف القاضى يوسف بن عمد بن اند إلى ضنعاء وسكن يناه 
وبقيت العائلة بصنعاء إلى عصرناء ومن معاصريهم السفير محمد بن عبد ال رحمن الرّباعي 
وغيره. 

ولد الرٌّباعي تقريبًا على رأس القرن الثاني عشر (نحو )١١١١‏ بمدينة صنعاء. 

وتلق العلم أوَّلّا على والده العلامة أحمد بن يوسف الرّباعي 7 (ت: 1781) 
وكان مبِرّرًا في علوم العربية والفقه والحديث. وله في الحديث رواية واسعة؛ وقد أخذ 
المؤلْف عن والده الإجازة بأغلب كتب الحديث وغيرها من كتب العلم؛ وقد ذكر أسانيده 
في ملحق (فتح الغفار). ووالده من تلاميذ الشوكاني» وقد وصفه الشوكاني بقوة الفهم 
والعرفان التام والإنصاف وعدم الجمود على التقليد. 

ثم قرأعلى جماعةٍ من شيوخ العصرء كالعلامة محمد بن علي الشوكاني (ت: ؟170) 
وقد اختصٌ به ولازمه» فقرأ عليه في علم المعاني والبيان» وفي علم التفسير سمع عليه 
#تفسور الزحشري»؛ وفي الصحيحين» والسنئن. وفي مؤلفاته خاصة «شرح المنتقى). 
وقد لازمه مع أبيه واستمر كذلك بعد وفاته» وحصّل «نيل الأوطار» بخطه. 

وأخذ عن السيد العلامة الحسن بن يحيى الكبسبي”" (ت: 177"8) وقد سمع عليه 


)١(‏ بكسر الجيم وإسكان الموحدة وفتح اللام» بلدة تقع في الجنوب الغربي من مديئة إب على مسافة أربعة 
أميال منها. انظر: «مجموع بلدان اليمن» /1١(‏ 7”5)» وامعجم البلدان والقبائل اليمنية» /١(‏ 588؟), 

(1) ترجمته في #البدر الطالع» (1/ 1757) و«التقصار» ص(150- 751)؛ وانيل الوطر؛ (478/1 - 
64,. 

(؟) ترجمته في «البدر الطالع» (1/ 511١‏ -518). 


اح :2 7 مودَنْئَااكي 
الكتسب الستة» والقاضي العلامة يحبى بن محمد الشوكاني7 (ت: /17717)» والقاضى 
العلامة محمد بن أحمد الشّودي الصنعاني"؟ (ت:1775): العو ان عد 
الأمير الصنعاني7(ت: 17؟1)» والقاضي حسين بن محمد العنسي 29 (ت: 1780): 
والعلامة إبراهيم بن عبد القادر الكوكباني' (ت: ))١777"‏ وغيرهم من مشايخ العلم 
ثناء العلماء عليه 

قال عنه شيخه الشوكاني: واستفاد في جميع العلوم الآلية» وفي علم السنة المطهرة» 
وله فهم صادقء وإدراك قوي» وتصور صحيح. وإنصاف وعمل ب تقتضيه الأدلة. 
وهو الآن من أعيان أهل العرفان ومحاسن حَمَلة العلم بمديئة صنعاء. 

وقال عند ذكر أبيه: وولده حسن بن أحمد من أذكياء الطلبة» وله سماع عل في 
المؤلمَين المذكورَيْن - شرح المنتقى والدرر - فهو مع حداثة سنه يسابق في فهمه. اه. 

وقال عضرِيّه الشجني: القاضي العلامة المدقق والنبيل الفهامة المحقق. 

وقال زبارة: صار من أكابر أعيان علاء عصره. 
نزوعه إلى الاجتهاد والتحقيق: 

ويظهر لنا جلا من ترجمة المؤشف ومَهُآئَهُ نزوعه إلى الاجتهاد. وترك التقليد 
والجمسود؛ واهتامه بعلم السسنة والحديث رواية ودراية» ى! يظهر - أيضًا - من الملحق 


,064--1"8/9( «البدر الطالع»‎ )١( 
«البدر الطالع» (؟/ لايل ورل/‎ )( 
(")«7البدر الطالع؟ ١1م حو - برو‎ 
.01794-5158/1( (4)«البدر الطالع»‎ 
.)18- ١9//1( (5)«البدر الطالع»‎ 


اك 
في آخر (فتح الغفار) الذي كتبه المؤلف في بيان إجازاته من مشايخه. وأسانيده إلى كتب 
السنة» أو مصنفات الأئمة - مدى عنايته بمصنفات المحققين من العلماء والأثئمة المشهود 
هم بالتقدم في اتباع الدليل وصفاء المشرب كمؤلفات المجد ابن تيمية صاحب المنتقى؛ 
وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم» والإمام ابن الوزير اليماني» 
والحافظ ابن حجر العسقلاني» وتلميذه الحافظ السخاوي» وغيرهم. 
مؤلطاته: 
أما مؤلفاته فلم يوجد منها إلا كتابان» ووجدته قد ذكر كتابين آخرين في طرره على 
«فتح الغفارا» وهذه هي. 
-١‏ (فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار جَتر 
مكث في تأليفه أكثر من ثاني سنواتء بدأ فيه عام ١777‏ وانتهى منه عام ١‏ 1714. 
7- رسالة في مسألة هل الحديث يفيد العلم أو الظن؟ منها نسخة في جامع المكتبة الغربية 
(40 مجاميع) كثبت سنة /117. 

- رسالة في حكم إسبال الإزار دون الكعبين» ذكرها المؤلف في تعليقٍ له على طرّة 
النسخة التي بخطه من فتح الغفارء انظر: :)7509/١(‏ وخلص فيها إلى القول 
بتحريمه. 

4 - رسالة في صلاة التسبيح» ذكرها المؤلف في تعليقٍ له على طرّة النسخة أيضًّاء انظر: 
.)485/١(‏ تكلم فيها على كل حديث با في إسناده» وخلص إلى أن كل أسانيده 


لله). وهو كتابنا هذاء وقد 


توفي يَتمَدآَئَهُ عام ١717/7‏ عن نحو ستٍ وسبعين سنة. 


ثانيًا- التعريف بالكتاب 

اسم الكتاب: 

الكتاب سياه مؤلفه على غلاف نس خته التي بخطه. وفي مقدمته ب: «فتح الغفار 
الجامع لأحكام سنة نبينا المختار جَبٍيتيدا هذا هو الاسم الصحيح للكتاب. ويؤكده 
أن معاصر المؤلف الشجني في كتابه «التقصار: 7764© ترجم للمؤلف وذكر كتابه هذا 
بعنوان: (فتح الغفار الجمع أحكام سنة المختار) فعلق المؤلف على حاشية النسخة بتصحيح 
الاسم إلى (فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار) وتم تم التعليق ب (تمت بقلم 
مؤلفه). فهل المقصود مؤلف (التقصار) أو مؤلف (فتح الغفار)؟ أي الاحتمالين كان فهو 
تصحيح معتمد للاسمء وإن كنت أَرَجّح الثاني؛ لأن البباعي له عدد من التعليقات على 
حاشية نسخة (التقصار) أثبتها المحقق في الموامش. ولأنها لو كانت لمؤلف (التقصار) 
لأثبت التصحيح في متن الكتاب وليس في هامشه. 

وعليه فتسمية الكتاب في طبعته الأولى ب (فتح الغفار المشتمل على أحكام سنة نبينا 
المختار مَتزائاق/:قتلك) تصدّفٌ غير محمود من الناشر! 
ووقع في انيل الوطر» لزبارة: (.. لجمع أحكام..) وهو تصرف في الاسم أيضًا. 


تاريخ تأليضه: 


انتهى المؤلف من كتابة مسوّدة الكتاب في ثاني عشر رمضان سنة أربعين ومثتين 
وألف, ثم شرع في تبييضه ونقله من المسوّدة» وانتهى من ذلك في يوم الثلاثاء ثاني عشر 
شهر ذي الحجة الحرام سنة إحدى وأربعين ومئتين وألف. كما في خاتقة النسخة التي 
بخطه. ثم عاد عليه بالتصحيح والقراءة ومراجعة أصوله بحضور بعض الطلبة في صبح 
يوم الخميس عشرين من شهر ذي الحجة من العام نفسه. 


وعليه فقد استغرق مؤلفه في جمعه وتأليف ثماني سنوات وسبعة أشهر وعدة أيام» 
قال في مقدمة الكتاب: :)8/١(‏ «وكان الشروع في تأليفه غرة شهر المحرم سنة ائنتين 
وثلاثين ومتتين وألف بمدينة صنعاء المحمية بالله تَْتَاق» ومن الله - وله الحمد - بالفراغ 
من تأليفه في ثاني عشر رمضان سنة أربعين ومئتين وألف». وقد كان عمره حين شرع في 
تأليفه نحو اثنين وثلاثين عامّاء وانتهى منه وعمره في الأربعين. 
التعريف بالكتاب وأهم مميزاته: 

قال المؤلف في المقدمة شارخًا طريقته ومنهجه: 

(هذا مختصد جاممٌ لما تفرق في الدفاتر والأسفار من أحاديث الأحكام المسندة عن 
نبينا المختار» لم يَضْنع مثله من سبق من المؤلفين» ولا نسج على منواله أحدٌ من متقدمي 
المصنفين» جمعتٌ فيه أدلة الأحكام؛ وعكفتٌ على تحريره وتهذيبه مدةً من الشهور 
والأعوام؛ رجاء أن أكون نمن شمله قول الشارع: ألا ليبلغ الشاهد الغائب؛ فربٌ 
مبلّغ أوعى من سامع)»» وقوله: انضرالله امرءًا سمع منّا حدينًا فيبلغه غيره؛ فربٌ 
حامل فقه إلى من هو افقه منه؛ ورب حامل فقه نيس بفقيه! وأن أكون ممن شمله 
حديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية: أو علم ينتفع به أوولد صالح يدعو له) وأن أكون تمن فاز بنيل نصيب 
من ميراث خاتم النبيّين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين). 

ثم قال في بيان هدفه من تأليف كتايه: 

(وكنت قد سمعت من مشايخي الأعلام طرقًا من السنة صا حّاء وأشرفت في 
الفروع على أشياء بَعُدت منها بعدًا واضحًاء ورأيت ما وقع من الدلاف بين الأئمة 
الأعلام وأخذ كل طائفة بجانب من سنة خير الأنام» وقد أرشدنا الشارع أن نرجع 


بحوِْةوَسْعَالآنك في 
500 مازعو د 
الاجتماع والاتفاق والائتلاف. فجمعت أحاديث الأحكام القاطعة للخلاف..). 


وقد أوضح المصنف السبب الداعي إلى تأليف الكتاب بقوله: 

(ومما دعاني إلى تأليفه؛ واقتحام المشاق إلى تصنيفه أمران: 

أحدهما. أز ني لما رحلت عن هذه الديار وجبْتُ الفياني والقفار وأقمت ببلاد 
لايوجد فيها مختصرات المؤلفات فضلا عن مطولات المصنفات؛ وكنت كثيرًا ما أحتا تاج 
في غالب الحالات إلى البحث عن حال شيء من الأحاديث, فلم أظفر بالمقصود. وكان 
امستصحاب شيء من الكتب يحتاج إلى مشقة زائدة على المجهود - عزمثٌ على صنع هذا 
المختصر الصغير الحجم. الكبير المقدارء أجعله ثديمي في الحضرء ورفيقي في الأسفار» 
فياله من نديم تشتاق إليه نفوس العارفين» ورفيق لا يُملّ حديثه كل وقت وحين! 

الأمرالثاني: ذهاب الكتب من هذه الديار» وتفرق أصول هذا الكتاب في الأنجاد 
والأمصار فسارعت إلى جمعه» وكنت عند الشروع أرى نفسي حقيرةً لثل التصدي هذا 
الخطب. ورأيت أن الترك لذلك أقرب. فر عبني بعضٌ مشايخي الأعلام وقال لي: هذه 
طريقة مُدّخرة لدار السلام» ولازال يحثني على تمام ما وقع به الشروع..). 

ثم قال في بيان مصادر كتابه: ْ 

(وعمسدث إلى أجصع كتاب للأحكام, وأنفع تأليفف تداولته الأئمة الأعلام» وهو 
«المنتقى» فجعلته أصلًا هذا الكتاب... وزدت عليه الجمّ الغفير من «جامع الأصول»» 
و«بلوغ المرام»» و«مجمع الزواشد»؛ و«الترغيب والترهيب» للحافظ المدذري» ومن 
«الجامع الصغير وذيله», ومن «اللجامع الكبير»» ومن «البدر المتير»» و«جامع المسانيد», 
«الممستدرك» للحاكم. و«تلخيص الحافظ أبن حجر»ء و«فئح الباري»؛ و«خلاصة البدر 
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المنير»» وغير ذسك من الكتب» وراجعت تلك الأصول. ونسبت كل حديث إلى أصله 
المنقول...). 

ثم بين طريقة تأليفه وترتيبه ومنهجه فيه بقوله: 

(ورتبته - أي «المنتقى» - أحسن ترتيب» وهدَّبته أبلغ #بذيب» وحذفت منه أشياء 
تكرّرت» وأبدلت منه تراجم صُدَّرَتء وقدّمت ما يحتاج إلى التقديم» وأخَرت ما تقدَّمٌ 
وَرُنَبتَه التأخير» وجعلتٌ كل حديث حيث يستحق التصدير... 

© وأَنْبَعْتُ كل حديث ماعليه من الكلام من تصحيح وتحسين؛ أو تضعيف 
وتبوين7'» وعزوت كل شيء إلى قائله حسبم| وجدته في هذه المصنفات. وإن لم أجد 
كلامًا لأحد من الأئمة على الحديث نقلت من كتب الرجال ما قيل في راويه من التوثيق 
والتضعيف. وبالغت في العناية في البحث لَِ) يحتاج إليه؛ وإن بَعْدَت طريق الوصول إلا 
بعد أيام إليه 

© ثم حضّه بعضُ شيوخه أن ينع كلل حديث بها يحتاج إلى تفسيره من الغريب» 
حتى لا يحتاج إلى شرحء وتكمل به فائدة الكتابء قال: فامتثلت أمره. وأتْبَعتُ كل باب 
مايحتاج إليه نقلّا من شروح الحديثء واغريب جامع الأصول»» واامختصر نهاية ابن 
الأثيرا» و«الْغْرب» و(صحاح الجوهري»» و«القاموس»» «مجمع البحار» وغير ذلك. 

© ثم إني أتبعثٌ هذا الكتاب كتابٌ الجامع» اشتمل على عدة أبواب مهمة لا يُستغنى 
عنها. 

© وقد أكرر الحديث الواحد في مواضع من هذا الكتاب لِمّا فيه من الأحكام 
المتعددة. 


)١(‏ كذا ولعلها: توهين. 


حو قلات في 
0 ل 

البخاري ومسلم: أخخرجاه؛ ولما رواه أحمد وأصحاب السئن: رواه الخمسة؛ ولحم جميعًا: 

رواه الجماعة» ولأحمد والبخاري ومسلم: متفق عليه» وما سوى ذلك أذكر من أخرجه 

باسمة). 

أهمُ مميزات الكتاب: 

لأ*مية الكتاب وبيان قيمته العلمية كَتَبَّ العلامة محمد مهجة البيطار مقالَا في 
التعريف به وبيان مميزاته أولّ ما طبع المجلد الأول منه عام »174٠‏ وذلك في (مجلة 

المجمع العلمي العربي) بدمشق (5؟/ 8216 -0179). 

ويمكن أن نذكر أهم ما تميز به الكتاب: 

1617*0( أنه يمن أجمع كتب أحاديث الأحكام إن لم يكن أجمعهاء فقد بلغ عدد أحاديثه‎ -١ 
حدينًا) عدا الزيادات والألفاظ المختلفة للحديث الواحد, فبها قد يزيد العدد إلى‎ 
الضعف.‎ 

؟- أنه لتأحره استوعب الكتبٌ المؤلفة في الأحكام؛ وضمّ إليها ما وجده في الكتب 
الجامعة للأحاديث مما تقدم ذكره قريبًا. 

؟- أنه ينع كل حديث با قيل فيه من تصحيح وتضعيف» وهذه ميزة كبيرة خاصة 
للفقيه التي ليست صناعته الحديث. 

4 - شرحه لغريب ألفاظ الحديث من كتب الشروح المعتمدة. فلم يكن مجرّد سردٍ 
للأحاديث. 

نسخ الكتاب الخطيت: 

للكتاب ثلاث نسخ خطية: 
- أعلاها نسخة بخط المصنف كتبها سنة )١1751(‏ في شهر ذي الحجة؛ وكان قد انتهى 


من مسودة الكتاب سنة )١1١40(‏ في شهر رمضان. وهي محفوظة في المكتبة الغربية 
بالجامع الكبير رقم (/117). ولم نستطع الحصول على صورةٍ منها بعد محاولاتٍ 
1- ونسخة أخرى من مقتنيات المكتبة السابقة برقم )١١6(‏ كيت سنة (1811) في 
شهر جمادى الأولى بخط أحمد بن علي الطير”'"» ثم أعاد مقابلتها على الأم وانتهى من 
ذلك فى شهر شعبان من السنة المذكورة» وقد نُقِلَّت هذه النسخة من نسخة المؤلف 
ااه الذكرء وهذه النسخة هي التي اعتمدناها في إثبات نص الكتاب. 
عدد صفحاتها (5607)» يليها ملحق كتبه المؤلف فيه إجازاته بكتب الحديث 
وبكتب بعض الأئمة كابن تيمية وابن القيم وابن الوزير وابن حجر وغيرهم. في كل 
صفحة (75) سطرًاء وخخطها نسخي واضح. وحالتها جيدة» وعلى صفحة العنوان عدد 
من التملّكات؛ وقد بت عناوين الكتب والأبواب بخطٍ كبير» وعلى جوانبها تعليقات 
كثيرة» غالبها للمصنف»ء وهي شرح لبعض الأحاديث, أوو تعريف ببعض الكتب 
والأعلام. 
“- والنسخة الثالثة فرعٌ عن التي قبلهاء كتبت سنة )١74(‏ بخط محمد بن عبد ال رمن 
ابن أحمد بن علي الطير””» وهو حفيد الناسخ السابق. وهذه النسخة هي التي طبع 
عنها الكتاب أول مرة كما في خاتمة الطبعة. 
منهج العمل في الكتاب: 
© اعتمدنا النسخْةً الثانيةً - التي سبق الحديث عنها - أصلاء وهي نسخْةٌ جيدة 


)١(‏ وهوعالم محقق في الفقهء اشتغل بالتدريس في الجامع الكبير وانتفع به الطلبة» ولد سنة )١171(‏ وتوفي 
سنة (1719). 
انظر: «نزهة النظره ص: [117]: والهجر العلم؟ (007/1. 

.)7"4-19 /١( وهومن العليماء, ترجته في #عجر العلم؛‎ )١( 


227 ار 
أحمد بن علي الطير عالم معروفء اعتنى بها وقابلها مرّة أخرى. 

© صححنا ما وقع في النسخة من وهم أو سبق قلم - وهو قليل - خاصة إذا كان 
في ألفاظ الأحاديث النبوية دون إشارة إلى ذلك. 

© أثبتنا ما كان على حواشي النسخة من تعليقات منسوبة إلى المؤلف رَيِمَُلئَهُ أو 
م نسب - وهي قليلة - إذا كانت تفيد غرض الكتاب. 

© اعتنينا بتفقير الكتاب» ووضع علامات الترقيم اللازمة» وجعلنا نصوص 
الأحاديث بخط أثخن قييرًا له. 

© رقمنا جميع الكتب الواردة فبلغت (74) كتابّاء ثم رقَّمْنا الأبواب داخل كل 
كتاب فوضعنا رقم الكتاب أولًا ويليه رقم الباب هكذا )3١ /١(‏ يعني: الباب رقم 
عشرين من الكتاب الأول وهكذا. 

© ثم رقمنا الأحاديث رقم تسلساياء فبلغ مجموع الأحاديث بحسب ترقيمنا 
(2015). ولم نرقم ألفاظ الحديث ورواياته المختلفة وإلا لتضاعف العدد. 

© أحَلْنا على جميع الكتب الحديثية التي عزا إليها المؤلف بالجزء والصفحة أو 
بالرقم» ومالم نقف عليه من عزو المؤلف أو كان الكتاب المحال إليه غير مطبوع أغفلنا 
الإشارة إليه. ونشير هنا إلى أن بعض الكتب لم يكتمل طبعها حال عملنا على الكتاب من 
نحو سنتين مثل (مسند البزار»؛ و«المختارة» للضياء فلم تحصل الإحالة إليها. 

© قد نحيل على عدد من المصادر التي لم يعر لها المصنف تكميلًا للفائدة. 

© ما وجدناه من أوهام المؤلف في العزو أو غيره. فم| جزمنا به علّقناه في الحامش» 
وماكان محتمالا صنعنا له ملحقًا خاضّاء فذكرنا ما وقع عند المصنف ثم أتبعناه بالإيراد 


2<« حح تك كي ب 1119 
لع بأو 
على كلامه. وأكثر هذه المواضع يكون فيها المؤلف تابعًا لغيره من المخَرّجين» كصاحب 
«المنتقى». أو ابن حجر في «التلخيص»» أو الشوكاني في «البَيّل). 

© ختمنا العمل بفهرس للأحاديث والمراجع وفهرس للكتب والأبواب. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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بل هو شِبّه اليل على تاريخ الإسلام 27 

كنت قد اطلعت عل المقالة التي كتبها الباحث الفاضل أبو عبد الرحمن محمد 
الثاني بن عمر بن موسىء في ملحق التراث بجريدة البلاد العدد الثاني عشرء السنة الثانية 
والعشرون. رقم (15777). في ١57١/١/7"‏ بعنئوان: (ذيل تاريخ الإسلام أم ذيل سير 
أعلام النبلاء). 

أقول: كنت قد اطلعت عليها في حينها وقرأتها وتأمّلتهاء فإذا هي مُحُكمة البناء» 
تدلّ على اجتهاد صاحبها وتحرّيه. 

نعمء أقول هذا في تلك المقالة» وإن كنت الآن في معرض مناقشتها والردّ على 
ما توصّل إليه الباحث من نتائج وأحكام - إنصافًا له. واعتراقًا بأنه أول من بسط 
هذه المسألة وناقشها مع كثرة الدارسين للذهبي وكتبه؛ وبالأخصٌ «السير». و«تاريخ 
الإسلام»؛ ولكني مع كل ذلك لم أرض ما فيها من نتائج؛ ولم أتعجّل النقاش والرد» 
فأخرته إلى حينه» وقد حان. فإلى حَلبة النقاش ومعترك الأقران» فأقول: 

إن النتيجة التي توصل إليها الباحث وقطع بها هي ما أعلنه في خاتمة بحثه إذ يقول: 
«وإذا أنعمنا النظرّ في هذه القرائن» وأضغنا إليها ما تقدّم من عدم ذِكْر أحدٍ المترجمين 
للحافظ الذهبي والمعتنين بكتبه #ذيل تاريخ الإسلام» ثبت با لا يدع مالا للشك أن 
تسمية هذا الكتاب باسم «ذيل تاريخ الإسلام» خطأ وقع من عبد القادر القرشي؛ 
ولم يتابعه عليه أحد؟ اه. 

قلت: وهذه النتيجة - في نقدي - ليست صحيحة:؛ بل هي خطأ محض على 
عبد القادر القرشي - ناسخ الكتاب - وإليك البيان: 


.١571١ بتاريخ 4 جمادى الآخرة‎ ))١171١1( نشر في ملحق التراث بجريدة البلاد عدد‎ )١( 


بنى الباحث نتيجته تلك على عدة قرائن: نتناولها هنا بالبيان والتحليل: 

القرينة الأولى: أن أحدًا من المترجمين للذهبي أو المعتنين بكتبه لم يذكر له كتابًا 
بهذا العنوان «ذيل تاريخ الإسلام» حتى المتتبعين لآثاره العلمية وهم (د/ بشار عواد؛ 
د/ قاسم سعدء وعبد الستار الشيخ» والباحث) لم يذكروا هذا الذيل. 

فنقول: بل ذكره جماعة من العلماء؛ وإليك ذكرهم: 

-١‏ الحافظ تقي الدين الفاسي (ت: 87) - وهو من أقران الحافظ ابن حجر 
وتلميذ الشيخ المسند أبي هريرة عبد الرحمن ابن الحافظ الذهبي (ت: 749) - وذلك في 
كتابه "ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد»؛ ذكره في أربعة مواضع - بالتتبع - غير 
جازم به بل على الترددء وهذه المواضع كالتالي: 

(]) في ترجمة محمد العجمي نقل من هذا «الذيل» ثم قال: «ذكر ذلك الذهبي 
فيما ذيّل به على كتاب «النبلاء» له وقبل: إن ذلك ذيل له على كتاب «تاريخ الإسلام» 
فالله أعلم)” .١‏ 

(ب) عثان بن إبراهيم الحمصي”". 

(ج) علي بن أبي القاسم عبد الله بن عمر البغدادي". 

(د) علي بن محمد بن محمد الرفاء©. 

فالفاسي قد وقف على هذا «الذيل» ونقل منه. ولم يجزم هل هو ذيل ل "تاريخ 
الإسلام) أم ل «السير» إِذ فالترجه قديم قبل أن يولد عبد القادر القرشي؛ فقد ولد سنة 
(477) وتوني الفاسي سنة (817)» فلم يتفرّد عبد القادر ولم يخطى!! 

)١(‏ «ذيل التقييد لرواة السئن والمسانيد» »)519//١(‏ والنقل موجود في «الذيل» ,/١(‏ ب) للذهبي. 
() المصدر نفسه »)2٠١1//7(‏ والنقل موجود في «الذيل» (ق/١"ب).‏ 


(37) المصدر نفسه (7/ .)١67‏ والنقل موجود في «الذيل» (ق/ ١“ب).‏ 
(:) المصدر نفسه (*/ 1417). والنقل موجود في «الذيل» (ق/8١١أ-‏ ب). 


(لك: ) 32 1 الل 0 7 حو ُ و ومالك في 

؟- وممن ذكر أن للذهبي ذيلا على "تاريخ الإسلام» الحافظ السخاوي 
(ت: 407) - قريين القرشي - قال في «الإعلان بالتوبيخ»7): «وللحافظ أبي عبد الله 
الذهبي "تاريخ الإسلام) في زيادة على عشرين مجلد بخطهى و(سير النبلاء) في مجلدات. 
وادول الإسلام؛ مجيليد» و«الإشارة» دونه» وله ذيل على كل منها...» اه 

فهذا النص يفيد - فيا يفيده - أن للذهبي ذيلا على «تاريخ الإسلام»؛ فلم يتفرّد 
الفرشيٌ | إِذا . وقد قال الباحث في مقالته : إن السخاوي من أهل الدراية بآثار الذهبي. 
وصَدّق فيها قال0', 

"- وما يمكنني أن أذكره من أثبست للذهبي ذيلا على تاريخ الإسلام: : شيوخ 
عبد القادر القرشي الذين أخبروه كتابةٌ ومشافهة : أن الذهبي قال عن هذا الذيل : هذا 
مجلد ملحق تاريخ الإسلامء شبه الذيل عليه»””" اه. . وهذا الدليل لم أجعله مستندًا قويًا 
- ني مناقئستي هذه على الأقل-. لأنه من موضع النزاع» والاستدلال بموضع النزاع 
مدخولء وسيأتي مزيد بيان هذه النقطة بعد قليل. 

فالقرشي - على هذا - بريء نما حمله الباحث. فهو في تسميته للكتاب ب «ذيل 
تاريخ الإسلام» لم يكن قائلًا بل ناقلًا عن أشياخه أولئك الذين كاتبوه وشافهوه. وكذلك 
ل ا و : كذا 

أ... فأيٌّ خطأ يكون من عبد القادرء وأر ين التفرّد الذي وُصِم به؟! 

وهذا في نظري كافي لإبطال نتيجة الباحث التي قطع بهاء وأصبح مجال الشاكٌ في 

تلك النتيجة واردًا بل كبيرًا. 


)١(‏ ص:1501]. ط: الرسالة. 
(1) ومع ذلك فقد وقفت على نص للسخاوي يفيد أنه أنه لم يقف على اسير سير أعلام النبلاء»! 
(") «الذيل - مغطوط» (ق ١‏ أ). 


القرينة الثانية: أن قول عبد القادر القرشي - ناسخ الكتاب -: «أخبرني 
غير واحمد مشافهة وكتابة (كذا بالأصل وليس: مكاتبة) عن الإمام الحافظ الكبير 
أبي عبد الله محمد... قال: هذا مجلد ملحق تاريخ الإسلام شبه الذيل عليه؛ فيه نحو من 
أربعين سنة...) اه. 

فقال الباحث: إن هذا منقطع بين شيوخ عبد القادر والذهبيء إذلم يدرك أحدٌ 
منهم زماته؛ فلا سماع لهم ولا إجازة» وشسيوخ عبد القادر هم الحافظ ابن حجر والعيني 
ومن في طبقتهم. 

فنقول: دعوى الانقطاع صحيحة لو أنهم اذّعوا المسماعَ أو الإجازة من الذهبي, 
وهم لم يزعموا ذلك ولن يزعموه؛ لوضوح الانقطاع وانتفاء المعاصرة» فلم يبقٌ إلا أن 
هذا الكتاب - أعني «الذيل» - قد وقع لهم وجادة» فرووه عن صاحبه كما وجدوه؛ وعلى 
هذا الصنيسع جرى عامة المتأخرين فيا ينسبونه من الكتب والأقوال إلى أصحابهاء فإن 
كان الناقل متئبنًا جاز له الجزم بنسبة تلك الكتب والأقوال إلى أصحابها بقرائن”). وقد 


و+ذا يتبيّن أن دعوى الانقطاع في غير مكانهاء وأن ما أخبر به أولئك المشيخة إن) 
هو وجادة. 


القرينة الثالثة: معارضة تسمية عبد القاد ر القرئي للكتاب بتسمية الحافظ ابن 
حجر له في «الدرر الكامنة»؛ إذ ذكره في مصادره في فاتحة كتابه وسيّاه «ذيل سير أعلام 
النبلاء» وبمقارنة النصو ص التي ينقلها الذهبي تبه تبين أغبا من هذا الجزء. 


(١)انظر‏ : علوم الحديث:. ص: :1/50 وما بعدها) لابن الصصلاح؛ و«فتح المغيث» (78/ 71 -94) 
للسخاوي. 


ل - بون الاكني 

فاقول: أما المعارضة فلا تتم لأن الذي سمه بذلك الاسم ليس هو عبد القادر 
القرشيء بل شيوخه وهو ناقل عنهم: أن الحافظ الذهبي قال: كذا وكذا. فلو سلمنا 
المعارضةً لكانت تكون بين شيوخ عبد القادر وبين الحافظ ابن حجرء ومّن شيوخ 
عبد القادر؟ إِنْ هم إلا ا حافظ ابن حجر نفسه. والعيني وطبقتهم! فيكون التعارض بين 
أصحاب طبقة واحدة» فلا مزية لأحد منهم على الآخر إلا بمرججح خارجي. هذا إذا 
م ترجّح كفة «شيوخ عبد القادر». لأنهم عدد. والحافظ واحد. ثم هؤلاء الشيوخ 
لم يقولوه من عند أنفسهم بل نسبوا ذلك إلى الذهبي» كما سلف. 

فإذا ضممنا هذا إلى ما سبق من كر الفاسي لهذا الذيل ونقله عنه» وتردده في شأنه» 
ومن ذكر السخاوي له - تبين لنا ضعف تلك المعارضة أو مساواتها على أقل الأحوال. 

القريئة الرابعة: أن الذيول تكون على نمط الكتب المذيلة عليهاء وهذا الذيل 
مرتب على طريقة «السير» لا تاريخ الإسلام». 

فاقول: ما ذكره الباحتٌ أغلبيٌ» وقد يخرج الذيل عن منهج أصله كما هو ا حال في 
«اذيل الذرر الكامنة» للحافظ ابن حجرء فالدرر مرتب على حروف المعجم, والذيل على 
السنوات. وكما هو الحال في 'تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي من النبلاء» للتقي 
الفاسي» فإنه مرتب على السنوات أيضًا بينما أصله «السير» مرتّب على الطبقات. 

أما هذا الذيل المتنارّع فيهء فالذي يظهر أن الذهبيّ لم يجزم في شأنه بشيء؛ لذلك 
كانت عبارته دقيقة في وصفه #شبه الذيل»؛ فهو من مادته يصلح أن يكون ذيلًا على 
«السير» وعلى "تاريخ الإسلام»» والبثٌ في شأنه يفتقر إلى مزيد من الأدلة. 

القرينة الخامسة: ذِكْر الحاج خليفة لاسم «ذيل سير أعلام النبلاء» في اكشف 
الظئنون» (ص: .)1١1١6‏ 


فاقول: ما يذكره الحاج خليفة في كتابه على مرتبتين: 
-١‏ مارآه واطلع عليه فَذّكر أوّلَه وآخرّهء فهذا قوي معتبر. 
؟- مالم يرهء وإنما رأى ذِكْرهِ في بعض الكتبء فذّكره كما رآهء فهذا لا مزيّة له ولا يقطع 
بغبوت الكتاب إلى مصتّفه بمجرّد ذكره لهء و هذا «الذيل» الذي نتكلم عليه من هذا 
النوع الثاني. 
وأخيرًا: فنحن لا نمانع من وجود ذيل ل «السير» ولكن نردٌ إنكار من أنكر أن 
للذهبي ذيلا على «تاريخ الإسلام»» أو وَهّم مَنْ نقل ذلك. أما الجزم في هذا «الذيل» 
بشيء فيحتاج إلى مزيدٍ من الأدلة» والذي يظهر أن التردّد الذي حصل عند بعض العلماء 
في تسميته ناشئ في الأصل من عبارة مؤلّف الكتاب إذ قال: اشبه الذيل»» والله أعلم. 
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كه رج لللملممححح اا مث كني 
الأدلن على إثبات نسبن كتاب 
(تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل) 
لمؤلمطه شيخ الإسلام ابن تيميخي 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد: 

قبل أكثر من عشر سنوات نخلت عثر أخي العلامة محمد عزير شمسر على أثر عزيز 
من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَدُلنَ كان يعدَ ضمن ما فُقد من مؤلفاته» وهو 
كتاب «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل». ولم يكن يُعرّف من خبر هذا الكتاب 
إلا تلك المقدمة الطويلة التي حفظها لنا تلميذه ابن عبد الحادي في «العقود الدرية»)7©. 

ول يكن اكتشاف هذا الأثر بالأمر السهلء ثم لم يكن الحصول على نسخته بأقل 
مشقة من اكتشافه”"" ولم يكن أيضًا العمل على تحقيقه إلا نموذجا لما يلاقيه المحققون 
من جهد وتعب شديدء لا يشعر به من أمسك الكتاب يأخذ منه أو يدّع وهو متكئ على 
أريكته! 

وقد يشر الله الكريمٌ بمنّه لي نشرّ هذا العِلّق النفيس بالاشتراك مع زميلي محمد عزير 
شمس عام )١570(‏ في مجلدين. وقد ذكرنا في مقدمة تحقيق الكتاب (ص: 757 -19) 
بعض القرائن - التى أفادتنا ظنّا راجحا يُعتمد عليه ويُطمأنٌَ إليه - تتبث نسبةً الكتاب 
إلى مؤلفه”"» وظننًا وقتئذ كفايتها للمتأمّل؛ لكن بعد سنتين من صدوره كتب الأستاذ 
دغش العجمي مقالَا في (مجلة عالم الكتب عام )١471‏ ذكر فيه أمورًا يراها تشكّك في 
)١(‏ ص (40 )0١-‏ بتحقيقي. 
)1١(‏ وقد شرحنا ذلك في مقدمة التحقيق. 
(؟) وهذاغاية المطلوب في إثبات الكتاب لمؤلفه (قرائن راججحة يطمئن إليها الباحث العارف). 


انظر: «تحقيق النصوص» ص: [44] لعبد السلام هارون. 
وانظر: نص شيخ الإسلام الذي ختمنا به هذا المقال. 


نسبة الكتاب إلى مؤلفه؛ ثم بعد سبع سنوات كتب الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد 
اللطيف في مجلة (الأصول والنوازل عام 477 )١‏ مؤيدًا له وزاد تشكيكًا آخر لم يتنه له 
الأول. 

وكنت قد كتبثٌ مع أخي عزير شمس مقالَا ذكرنا فيه مزيدًا من الأدلة والقرائن 
على ثبوت نسبة الكتاب» وأجبنا عن تلك التشكيكات. ونّشرناه على الشبكة العالمية 
في حينه عام »١14717‏ فاطمأنَ الباحثون عن العلم بعده على الوثوق بتثبيت هذه النسبة 
وطرح ما أثير من تشكيكات. 

ثم رأيتٌ الآن أن أبسط القولٌ ني تلك القرائن عددًا وبيانًا وتوضيحًاء بعد 
ما استجدت قرائن أخرى لم نكن قد ذكرناها من قبل؟ لتكون كافية - إن شاء الله - لكل 
من يطلع عليها إن هو سلك سبيل الإنصافء فتزول تلك التشكيكات. ويُرُكن إلى مهيع 
العلم لا إلى مجرّد الاحتمالات» فأقول مهّدًا: 

الكتاب الذي نتكلم عليه (تنبيه الرجل العاقل) عثرنا له على نسخة واحدة فريدة» 
وهذه النسيخة سقطت منها ورقة العنوان» وعدة صفحات نحو العشر (كما حققناه 
في المقدمة» ص:57) وهذا الخرم ذهب بعنوان الكتاب واسم مؤلفه ومقدمة المؤلف 
وأوائل الكتاب. 

ولمعرفة من هو مؤلف الكتاب توجّهنا للنظر في مادته لنستخرج القرائن الداخلية 
الدالة على من ألَّفْه فوجدنا الكتاب في موضوع الحدل» ووجدنا مؤلفه ينقل نصوٌض 
كتاب آخر في الجدلء ويردٌ عليها ويناقشهاء وبمطابقة هذه النصوص التي ينقلها وجدنا 
ابام قات «اللمرل ال لبرهان الدين النسفي الحنفي (ت: 5417). وهو متن 
مختصر لم يُطبعء يقع في ٠١(‏ ورقات) في صناعة الجدل على طريقة الجدليين المتأخرين 
امُحْدَئين. وقد استوفاه المؤلف بالشرح والنقض والرد. ثم نظرنا فوجدنا أن تاريخ كتابة 


لنما ل <<< 0 7مودوئْئَالاكفي 
المخطوط ني سنة (704). وعليه؛ فقد تلمسنا القرائن التي تبدينا إلى مؤلفه. فاهتدينا 
بحمد الله وفضله إلى كتاب جليل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآنَه كان في عداد 
المفقود. 

فإلى القرائن والأدلة: 

القرينة الأولى: ناسخ المخطوط لم يذكر اسمه في آخره. ولكن ذكر تاريخ 
النسخ. وهو سسنة 1704 أي بعد وفاة المؤلف بواحد وثلاثين عامًا. لكني عرفت ناس 
الكتاب أخيرًا والحمد لله فهو: محمود بن أحمد بن حسن الشافعي وهو من تلاميذ شيخ 
الإسلام. 

عرفت ذلك مصادفة وأنا أتصفح مقدمة كتاب «الرد على المنطقيين» ونماذج النسخة 
الخطية المعتمدة فحين رأيتٌ خط النسخة وتأملته انقدح في ذهني أن هذا الخط قد رأيته 
من قبل وأَلِفْتُ قاعدته وتعاملت معه... لكن أين”'؟ ثم اكتشفت سريعًا أن أمامي كتابًا 
بخط ناسخ كتابنا "تنبيه الرجل العاقل» فسارعت للمقارنة بين الخطين فإذا هما ينحدران 
من يب واحدة لا يختلفان في شيء أبدًا. وسأضع بين يديك نموذجًا منهما يتبين به الأمر. 

وننبه هنا إلى أمر مهم - وإن كان من عيوب النسخة إلا أنه يثبت أنهم| بخط ناسخ 
واحد - وهو أن الناسخ على الرغم من جمال خطه وحسن كتابته إلا أنه كثير التصحيف 
والتحريف» وهذا | اتضح لنا من خلال العمل في كتابنا ؛تنبيه الرجل..» يتضح جايًا 
أيضًا من نسخة كتاب «الرد على المنطقيين» كما في مقدمة محققه. ويتضح من إصلاحات 
شيخ الإسلام بقلمه على تلك النسخة. 

فاستفدنا من هذا الاكتشاف أمورًا غايةٌ في الأهمية والإفادةء وهي: أن الناسخ هناك 
- أعني في الرد في المنطقيين - قد صرّح باسمه؛ وذكر تاريخ كتابته ومقابلته» وأنه من 


)١(‏ كان ذلك عام 14707؛ وكان قد مضى على تحقيقنا للكتاب نحو سبع سنوات. 


تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ إذ قرأ أوائل هذه النسخة على مصنفها شيخ الإسلام» 
وأن الشيخ علّق عليها وزاد فيها بخطه الشريف في مواضع متعددة0. 

فخلصنا إلى نتيجة مهمة هي: أن ناسخ ذاك الكتاب هو ناسخ نسختناء فهو من 
تلاميذ شيخ الإسلام» وقد عرفت من أمره ما عرفتٌ. 

القريئة الثانية: أن المؤلف لابذٌ أن يكون عاش في الفترة ما بين (/5/1 تاريخ وفاة 
النسفيء و7504 تاريخ نسخ المخطوط). وشيخ الإسلام قد عاش في بعض هذه الفترة. 

القرينة الثالثة: أن موضوع المخطوط الذي وجدناه هو الردّ على الجدليين ونقض 
مذهبهم, فبحثئنا عمن ألّفْ في هذه الفترة ردًا على أهل الجدل المحدّث - الذي عُرف 
ب «الجُست»؛ كما شرحناه في المقدمة (ص: )7١ - ١9‏ وناقشهم فيه وبيّن بطلان 
طريقتهم ورّيْف قواعدهم, فلم نجد بعد طول بحث وتقَصٌ أحدًا من العلماء ردّ على 
هؤلاء الجدليين غير شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المسمّى (تنبيه الرجل العاقل على 
تمويه الجدل بالباطل) وقد علمنا أن هذا الكتاب رد على الجدليين المحدثين من عنوانه 
الواضحء ومن قوله في مقدمة الكتاب التي حفظها تلميذه ابن عبد ال هادي في ترجمة شيخه: 
(ص: 0370-4 قال: (ثم إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس والروم صاروا 
مولعين بنوع من جدل المموهين» استحدثه طائفة من المشرقيين وألحقوه بأصول الفقه 
فى الدين:).. 

وهذا النوع من الجدل المحدّث هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام بقوله: (وفي ذلك 
الوقت - أي سنة 510 - ظهرت بدع في العلماء والعْبّاد؛ِ كبحوث ابن الخطيب» وجست 
العميدي. وتصوف ابن العري..) 229 


.)58- انظر: مقدمة «الردٌ على المنطقيين»؛ ص(90؟‎ )١( 
,.)8 (؟) «جامع المسائل - الأموال السلطانية» (6/ 9" -/9؟‎ 


رجن تب 1 

وزاد الأسر وضوحًا ماقاله شيخ الإسلام قال: (ومئل هذه الأغلوطات من 
المسائل يسلكها أهل اللدد في الجدل في أمر الدنيا والدين في الأصول والفروع؛ من 
جنس الأغلوطات الذي ابتدعه العميدي السمرقندي في مثل نكته التي يسميها البرهان 
ويدعي أنها قطعية» وغير ذلك يمن فرض أمور ممتنعة ويستنتج نتائجها على ذلك التقدير 
الذي يمتنع وجوده)7©. 

وقد أفاد تلميذه الإمام ابن القيم: أن شيخه ردّ على هذا الجدل المحرّث - الجست- 
فقال: (ثم إنه حرج مع هذا الثيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء لم تكن 
تعرف قبله: جست العميدي وحقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي وقام سوق الغلسفة 
والمنطق... فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه فأقام 
على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم 
وتدليسهم وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول وشفى واشتفى..)0"©. 

وهذا العميدي هو الذي أشار إليه المصنف في كتابنا (التنبيه: 5 705" بقوله: 
(ذكر اير في جملة الأدلة التي يستدل بها دللا سمه البرهان). وهذا النقل موجود في 
كتاب العميدي (مخطوط). 

فإذا علمنا ذلك كلَّهِ فإن برهان الدين النسفي (ت: 341) صاحب (الفصول) من 
أصحاب هذا الجدل المُحدّث الذين سلكوا مسلك العميديّ كما نصّ عليه ابن خلدون 
في المقدمة (ص: 07 0). وكما هو واضح في كتابنا هذا. ولننظر الآن إلى هذه النتصوص 
في أثناء الكتاب: 


)١(‏ اجواب الاعتراضات المصرية» (ق 70 - قطعة منه). 
() في «الصواعق المرسلة» (7/ .)1١9/4- 31١9/8‏ 
("1) كنا علقنا هناك: أنا لم نعرف هذا المبرز» وقد عرفناه الآن بإفادة الأستاذ عبد ال رحمن الأمير سلمه الله. 


واي جح 0 
(ص: :)255١‏ (وإنما حاققنا فيها.. الجدليين أصحاب الجدل المحدث). 
(ص:778): (ى| يفعله هؤلاء أرباب الجدل المحدث). 

(ص: 77*0): (أصحاب هذا الجدل). 
(ص: 0١‏ 5): (أهل الجدل المحدث). 
فبات واضحًا الآن أن كتابنا هذا ردٌ على أصحاب الجدل المحدّث (الٌّست - 

طريقة العميدي) متمدّلًا في كتاب النسفي (الفصول). 
ولنذكر أيضًا بعض المواضع التي تبرهن على أن غرض كتابنا نقض هذه الطريقة في 

الجدل المحدّث المموّه وتزيبفهاء لا أنه شرح كسائر الشروح كما ظنّ بعض المتوهّمين: 
قال شيخ الإسلام (ص: 77): (متى عرفت هذا تبين لك فساد جميع هذا الباب» 

وأمكنك إبطال نكت هؤلاء الملبسين بأدنى شيء؛ وعلمت أن العاقل لا يرضاها البتة 

ولاايستحسن الكلام بمثلها). 
وقال (ص: 55): (واعلم أني نبهتٌ على فساد هذه النكت لأنها ما اعتمد عليه 

بعض هؤلاء المموهين المغالطين من الحدليين). 
وقال (ص:48): (وهذا أيضًا من قواعدهم الفاسدة التي يبنون عليها كثيرًا من 

كلامهم, فير جحون أحد الخصمين بكثرة دعاوية» كما يرجحونه بإمهام دعواه» ولا يخفى 

على عاقل أنه باطل). 
وقال (ص: :)١7١‏ (والغرض أن نبين فساد الطريقة الجدلية...). 
وقال (ص: :)١74‏ (هذا كله مبني على محض التحكم بلا مرجح. وعليه مبنى 

عامة كلام الحدليين المموهين). 


ماحد 7موِدمْتَالاكفي 

وقال(ص:3559-758): (وهو مسلك رديء جدًا.. وإنهما يسلكه من لا تلاق 
له من المغالطين). 

وقال (ص: 7”88): (فاحذره فإنه باب عظيم من باب أغاليط هؤلاء المغالطين). 

ومثل هذا في عشرات المواضع من الكتاب» وهذه إشارة إلى بعضها: (ص: 215 
ال ل 0 
م ل لل ا وت 15 1). 

فتبين لذي عينين أن كتابنا هذا ليس شرحًا كسائر الشروح أو حاشية لكتاب 
الفصول كما زعم ذلك من زعَّمهء بل هو نقدٌ للكتاب ونقض له وإبطال لطريقة الجدل 
المحدّث التي انتهجها العميدي (ت: )1١7‏ وتبعه عليها النسفي (ت: 1817) المردود 
عليه. 

وهذا لايعني أن لايقع ني كلام النسفي وغيره من من ألف في هذه الطريقة شي 
من الحقء بل قد يقع منهم ذلك. بل نص على ذلك شيخ الإسلام في مقدمة الكتاب 
التي حفظها لنا ابن عبد اهادي (ت: 5 75) في «العقود الدرية» (ص: 10-14 
بتحقيقي). قال: (ومع ذلك فلابد أن يدخل في كلامهم قواعد صحيحة ونكت من 
أصول الفقه مليحة» لكنهم إن) أخذوا ألفاظها ومبانيها دون حقائقها ومعانيهاء بمنزلة 
مافي الدرهم الزائف من العين» ولولا ذلك لما نفق على من له عين. فلذلك آذ في 
تمييز حقه من باطله وحاليه من عاطله..). وهو ما نص عليه أيضًا في أثناء الكتاب 
(ص: 45 4) كما سيأتي نقله 

القريئة الرابعة: إذا تبين هذا فلننظر إلى مقدمة الكتاب التي حفظها لنا ابن 
عبد الحادي» ومدى تطابقها مع موضوع المخطوط الذي عثرنا عليه. إذ سرد شيخ 


ل 1 وصصححح ”تن ل 
الإسلام في تلك المقدمة تاريخ علم الججدل والمراحل التي مر بهاء فذكر المرحلة الأول 
والثانية ثم ذكر الثالثة المحدثة فقال: 

(ثم إن بض طلبة العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مولعين بنوع من جدل 
المموهين؛ استحدثه طائفة من المشرقيين وأحقوه بأصول الفقه في الدين؛ راوغوا فيه 
مراوغة الثعالب» وحادوا فيه عن المسلك اللاحب» وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام 
العلماء قد نطقوا بهاء غير أمهم وضعوها في غير مواضعها المستحقة لماء وألفوا الأدلّة 
تألِيقًا غير مستقيم وعدلوا عن التركيب الناتج إلى العقيم..). 

قارن هذا النصّ الأخير الذي سقناه من مقدمة (التنبيه) التي حفظها لنا ابن 
عبد اهادي بقول المؤلف في الكتاب (ص: 55 5): (واعلم أن نكت هؤلاء المموهين إذا 
صم بعضها وكان مبنيًا على أصول الفقه فإنه لابد من حشو وإطالة وؤكْر ما لا يفيد» 
ووقف الاستدلال على ما لا يتوقفء وإدخال ما ليس من مقدمات الدليل في المقدمات» 
فهي دائرة بين تغليظ وتضييع؛ وبين الإحالة والإطالة» وبين الباطل الصريح والحشو 
القبيح). فإنهم| قد خرجا من مشكاة واحدة. 

ثم إذا نظرنا ثانيةً في مقدمة الكتاب التي ساقها ابن عبد ا هادي نجد أن سبب 
تأليف الكتاب كان طليّا من بعض الطلاب قال: (فلم| استبان لبعضهم أنه كلام ليس 
له حاصلء ولايقوم بإحقاق حق ولا إبطال باطل - أخذ يطلب كشف مشكله وفتح 
مقفله. ثم إبانة علله وإيضاح زَّلَلِه وتحقيق خطئه وخطله؛ حتى يتبين أن سالكه 
يسلك في الجدل مسلك اللدّد وينأى عن مسلك الهدى والرشّدء ويتعلق من الأصول 
بأذيال لا توصل إلى حقيقة ويأخذ من الجدل الصحيح رسومًا يموٌه بها على أهل 
الطريقة). 


ونجد المؤلف في الكتاب (ص: )5١١‏ يقول إشارةً إلى هؤلاء الطلاب: (وإنما 
ذكرثُ هذا لأنَّ بعض الطلبة قال: أُحِبُ أن تذكرلي في آخر كلامك مَن فَلَجّ باحجة من 
المستدل والمعترضء فذكرت ذلك). 

ونقول أيضًا في تطابق المقدمة مع الكتاب: إنَّ كل من يقرأ مقدمة الكتاب التي 
اقتبسها ابن عبد الحادي يعرف أن المقصود الأصلٍ من الكتاب هو نقد جدل «المموّهين» 
وبيان «تمويهاتهم؟. 

ثم إذا تصمّح الكتاب متصمّح وجد ذكر «تمويه الجدليين) و«الجدل المموّه) 
وأصحاب «الجدل المموهين» ومشتقاته تدور في طول الكتاب وعرضه. وهذه بعض 
المواضع: 

(ص: 73): (وعلى هذه الأغلوطة بنى المموه كلامه). 

(ص: 75): (اعتمد عليه بعض هؤلاء المموهين المغالطين من الجدليين). وأيضًا 
فيها (ولولا أنه ليس هذا موضع الاستقصاء في إفساد خصائص النكت المموهة؛ وإنما 
الكلام في عموم هذه الصناعة التمويهية). 

(ص: :07١‏ (قد استدل عليه بالجدل المموّه). 

(ص: 57): (وكثيرًا ما يسلك هؤلاء المموهون هذا المسلك). 

(ص: 47): قال تعليقًا على قول صاحب الفصول «يقال في الخلافيات»: (يعني 
به خلافيات أهل الجدل المموّه. وإلا فالخلافيات المشهورة عند كل الطوائف لا يلتفتون 
فيها إلى هذا الكلام). 

ومواضع أخرى: (54) 174 ١90‏ (مرتين)» 037957 2478:4709 4405 الاق 


4,؛» ولا تُطيل على القراء بنقل النصوص الموجودة فيها. 


فهذا التطابق - لمن يتدبّر - لا يعني إلا شيئًا واحدًا: أن تلك المقدمة المحفوظة في 
كتاب ابن عبد الهادي هي هذا الكتاب الذي نحن بصدده. 

القرينة الخامسة: أن عنوان الكتاب (تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل 
الباطل)» فا مدى تطابق العنوان مع المضمون؟ انظر معي إلى عبارات المؤلف في الكتاب» 
حيث يقول في وصف النسفي صاحب الكتاب المردود عليه» ووصف أصحاب هذه 
الطريقة: 

قال (ص: 1817): (قال صاحب الجدل الباطل) ويقتبس من كلامه. 

ويقول (ص: 79): (هو من أفسد أنواع الشغب والجدل الباطل). 

ويقول(ص: ٠‏ رالجدل الباطل لا يفلح فيه من سلكه استدلالا وسؤالا 
وانفصالَاء فإن من استدل بالباطل فهو مبطلء ومن رةٌّ الباطل بالباطل... فهو 
مبطل...). 

وفي (ص: 84): (وهذا كلام أصحاب هذا النوع من الجدل...). 

ويقول في (ص: :)3١‏ (إنما حاققنا فيها من عدَّها قاعدةً من نظرائه الجدليين 
أصحاب الجدل المحدث...). 

وأشار إلى المراوغة - التي سبق في المقدمة أن وصفها بمراوغة الثعالب - بقوله 
(ص:38): (وانقطع باب المراوغة الذي فتحوه). وبقوله (ص: 08 7): (فكيف تروغ 
من هذه المعارضة مراوغة التعلب الأملس). 

واقرأ أيضًافي الكتاب (ص: 15): (هذا الكلام على تعقيده وقبح التعبير به - ا 
فيه من الألفاظ المشتركة الخالية عن قرينة التمييز» ولما فيه من حشو كلياتٍ لا حاجة 
إليها - فهو مع خلوّه عما يحناج إليه في البيان» واشستتماله على ما لا يحتاج إليه خخالٍ عن 
الفائدة). 


هت ٠.‏ ص9 يسيم توم كني 


0101 ل 
يتمكن من تقوّلِه مَنْ استباح القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة). 

وفي (ص:١7”0):‏ (وكثيرًا ما يستعملها هذاالجديُ في أغاليطه. بل كثير من الأغاليط 
إنما تروج بهاء فإنه يخيّر العبارة ويكثر الأقسام؛ ويُطيل المقدمات» ويجعل الشىء مقدمةٌ في 
إثبات نفسه من حيث لا يَشْعْر الغبي). 

واستهزأ شيخ الإسلام في (ص: 5 )3١6 - ٠١‏ بهذا الجدل الباطل وأصحابه 
فقال: (واعلم أن هذا الكلام دعوى عارية ليس فيها زيادة على الدعاوى الماضية سوى 
تغيير العبارة وتطويلها بغير فائدة» وس لوك الطريق المعوجّة المنكوسة. وما مثل هذا إِلّا 
مشل من قيل له: أين دك اليسرى؟ فوضع يده اليمنى فوق رأسه ثم نزل بها إلى أذنى 
وترك أن يوصل إليها من تحت ذقنه...). إلى آخحر ما في الكتاب في هذا الموضع. 

وقد سبق أن ذكرنا التمويه ومشتّقاته فيما مضىء فإذا قرأنا هذه العبارة في أثناء 
الكتاب - عَلِمْنا أن عنوان الكتاب «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» مطابق 
تمامًّا لمضمون الكتاب الذي بين أيديناء وأن المؤلف قصد فيه الردّ على الجدل الباطل 
وأصحابه الممؤّهين» وأن هذا الجدل محدث, وأن أصحابه راغوا فيه مراوغة الثعالب» 
وحادوا فيه عن ١‏ لمسلك اللاحب. 

وبعد هذا البيان الواضح هل سيبقى من يتوهّم أن كتابنا مجرّد شرح لكتاب 
النسفي؟! وهل سيبقى لهذا الوهم أيّ اعتبار في ميزان النقد العلمي؟ كلا!! 

القربنة السادسة: أن المؤلف نقل في مواضع كثيرة عن الإمام أحمد (انظر فهرس 
الأعلام 144) أكثر من أي إمام آخرء وكان مهما بنقل رواياته على طريقة .* شيخ الإسلام 
المعروفة» ولنذكر نماذج من ذلك: 


ل بيب حتت تن نك 

(ص: 8 .. فعن أحمد فيها روايتان إحداهما.. وهي المنصورة عند أصحابه..)» 
(ص: .١‏ وهو قول المالكية أو أكثرهم وأكثرهم الشافعية وإحدى الروايتين عن 
أحمد وقول كثير من أصحابه)» (ص: 44 7 ولم يجب عند الشافعي وأحمد في المشهور 
عنه)» (ص: 777 وهو أشهر الروايتين عن أحمد) وهكذا في بقية المواضع (1غ "7 27*04 
1١817/03372071 2047471 401/788‏ ) وهذه هي طريقة ابن تيمية التي 
لا تخفى على من قرأ شيئًا من كتبه. 

القرينة السابعة: أن ني الكتاب استعمال عبارات اشتهر شيخ الإسلام بالإكثار 
منها كقوله في مواضع كثيرة: (ص: )75١7‏ ليس هذا موضع استقصاء الكلام في ذلك) 
(ص:17١١)‏ تفصيل ليس هذا موضعه) (ص: ١١8‏ ليس هذا موضعها) (ص: 784 
ليس هذا موضع استقصائه) (ص: 088 تحتمل بسطًا عظيً ليس هذا موضعه) وغيرها 
من المواضع 

القرينة الثامنة: كلامه في الكتاب على الأحاديث رواية ودراية هي عينها طريقة 
ابن تيمية» ودونك هذه الأمثلة: 

كقوله: (ص: 4 هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له. ولا يعرف في شيء من كتب 
الحديث والفقه المعتبرة). 

وقوله: (ص: ١١7‏ وهذا اللفظ ليس هو مشهورًا في كتب الحديث, وأظنه قد 
روي من حديث أب بن كعب) قلت: وحديث أي أخرجه أبو نعيم في ١مسند‏ أبي يحبى 
فراس» (ق 4١‏ أ) والديلمي في الفردوس: (؟/ .)7١‏ 

وقوله: (ص: 447 اعلم بأن هذا الحديث بهذا اللفظ لايعرف في كتاب معتمد من 
كتب الحديث). 


للم رد لممحا جم يلدي 
وقوله: (ص: 25١‏ وهذا الحديث الذي ذكره لا أصل له ولا يعرف في شىء من 
دواوين الحديث). وقال بعد ذلك: (وهذا الحديث ليس معزوًا عزوًا يصح التمسك به 
وأهل الحديث لا يعرفون له أصلاء فلا يقبل). 
وكلامه (ص: ”577 - 0605 ) على حديث «لا ضرر ولا ضرار» رواية ودراية 
با لا يوجد في مكان آخر. 
وكلامه (ص: 5943 -501) على حديث «أصحابي كالنجوم...» رواية ودراية. 
وقوله(ص: 5 01): (وهؤلاء المتأخصرون من الخلافيين ونحوهم من المتفقهة أقل 
وقوله (ص: 570) عن صاحب «الفصول» وما يورده من أحاديث: (هذا المصنف 
ذكر في كتابه هذا عدة أحاديث عامتها ليست محفوظة عن رسول الله ماقا 


في الباب الذي يذكره عدة أحاديث صحاح مشهورة). 

وكلامه (ص: 0586 -2875) على رواية الصحابة للحديث وتحرّزهم فيها.. 

فهذا أسلوب معروف لشيخ الإسسلام ابن تيمية في كلامه على الأحاديث لمن قرأ 
في كتبه وخبرهاء وانظر على سبيل المثال (الفتاوى: /١8‏ فد ترف ةلق 
(المنهاج: ل ا ل ا 

فهل يدّعي مدّع أن هذه العبارات في نقد الأحاديث. ونقد الفقهاء. وضعف 
معرفتهم بالحديث يقوطا فقيه أو أصولي أو جديّ؟ وهل يجمع بين هذه الفنون إلا رجل 


00 


مثل شيخ الؤصلام ابن تيمية يَمَدَالنّهُ؟! 


القرينة التاسعة: في كتابنا (ص: 09) عزا شيخ الإسلام إلى «مسروق» قولا في 
مسألة أصولية» ووجدناه معزوًا إليه أيضًا في «المسودة: رشق لآل تيمية . ولم نجد عزو 


اا 

هذا القول إلى مسروق إلا في هذين الكتابين» وهذا مخالف لبقية المصادر فإنهم قد عزوه 

لابن سيرين كما في (مصنف ابن أب شيبة» (5/ 4١‏ 7)» و«قواطع الأدلة» (؟/ 5176)) 

و«الواضح؟ (0/ 154)» و«المغني» (4/ 77). فهذا دليل على أن مصنف الكتابين 

واحد. 
القرينة العاشرة: أن القول المعروف عند الشافعية أن قول الصحابي ليس بحجة في 

مذهب الشافعي الجديد؛ لكن شيخ الإسلام خالف ذلك وقال: إنه حجة حتى في الجديد 

أيضًا (الفتاوى »)١5 /7١‏ وانتصر له تلميذه ابن القيم في (إعلام الموقعين: 0/ 06٠‏ - 

65» وهذا القول هو الذي نصره المؤشف في كتابنا (ص: 011). وقد ألف الحافظ 

أبو سعيد العلائي كتاب (إجمال الإصابة في أقوال الصحابة) في الانتصار لهذا القول. 
القرينة الحادية عشرة: توافق الكثير من مباحث الكتاب مع مافي كتب شيخ 

الإسلام ابن تيمية» ولنذكر بعضها: 

.)١7/216 /7١ الفتاوى‎ .204٠ كلامه في التقليد وأنواعه (التنبيه:‎ -١ 

.)1١1/ مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس (التنبيه: ١١؟. المسودة:‎ -١ 

7- نقله لقول أحمد: «يتبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين» وقوله: «أكثر 
ماغلط الناس من جهة التأويل والقياس» وبيان معناه (التنبيه: 11. قاعدة في 
الاستحسان: 5لاء الفتاوى: /ا/ "91١‏ - 3917), 

- اكلام على اللغة العربية وتعلمها والاهترام بهاء والكلام على التشبّه بالأعاجم 
(التنبيه: 754 - 77/1١‏ اقتضاء الصراط المستقيم: 014/1١‏ -018). 

ه- كلامه في تفسير قوله تَكتاك: « تود عَلَ ثور > [الدتير: ه*] (التنبيه: 4 ٠04‏ الفتاوى: 
20/٠‏ -15). 


سح 2 7 موبدوَنْعَالاكفي 

؟- نقله كلام الشافعي: (المحدئات ضربان..! (التنبيه: 277. المسودة: 9"1) 
وم ينقله أحد من الأصوليين غير الشيخ وتَقل الزركشي له في «المنثور» ليس على 
شرطنا لأنه مولود سنة 55 لا فكان عمره وقت نسخ الكتاب ثلاثة عشر عامًا». 

-٠‏ الآثار السلفية الكثيرة التي ساقها المصنف في الحث على اتباع السلف وتَرْك الابتداع 
هي الآثار نفسها التي يُكثر شيخ الإسلام من إيرادها في عموم كتبه (التنبيه: 81/4 - 
الفتاوى: ”7/ ١١07-1١55‏ وغيرها). 

- من نظر في (فصل في الأثر) من كتابنا (التنبيه: )5١١- 07٠‏ وما فيه من التحقيق 
والتحرير والانتصار لحُجّية قول الصحابة والردٌ على من خالف ذلك ثم تقل 
ابن القيم لأغلب هذا البحث حذو القذة بالقذة مع بعض الإضافات في كتابه 
(إعلام الموقعين: 5457/04 - 5/108١‏ -40) عَلِمَ أنه لشيخ الإسلام ابن تيمية 
لالغيره. 

9- قوله: إن عمر يدن مع كونه اُحَدَّث الملهم إلا أنه لم يكن يأخذ بظن نفسه حتى 
يتأمل دلالات الكتاب والسنة قولٌ مشهورٌ لشيخ الإسلام (التنبيه: 55: الصفدية: 
/١‏ 357 بغية المرتاد: 84 ", الفتاوى: 5/ 777 7١6/1١١‏ -588). 

71 قوله: إن تسمية العام والمطلق مجملًا عَرْفٌ معروف في لسان الأثمة (التنبيه:‎ -٠ 
,)7917- 1941 الفتاوى: /ا/‎ 

-١‏ قوله: إن العام لا يخصّص حتى ينصب دليلًا على عدم إرادة الصورة المخصوصة 
(التنبيه: ١9‏ 23 بيان الدليل: 785). 

القرينة الثانية عشرة: نقول العلماء منه وهي كالتالي: 
١‏ - تلميذه ابن عبد المادي (ت: 545 ) نقل خطبة الكتاب كاملة في «العقود 
الدرية؛ (ص: 79 - 75): ولأن الأوراق الأولى من المخطوط قد فقدت - لم توجد هذه 


اللا م السب 0# 0 
ا مقدمة ولا أوائل الردّ على كتاب النسفي. وقد دللّنا في أوائل هذا المقال أن هذه المقدمة 
التي حفظها لنا ابن عبد اهادي هي لنفس المخطوط الذي نشرناه وهو (التنبيه) بدلائل 
كالشمس وضوحًاء ومن تعاشى عن الشمس «ففي التعاشي الداءٌ»!! 

7- تلميذه ابن قيم الجوزية (ت: )70١‏ نقل من كتابنا هذا (التنبيه: )5١1- 205٠‏ 
بحث الاحتجاج بقول الصحابة» نقله حذو القذة بالقذة مع بعض الإضافات في كتابه 
(إعلام الموقعين: ه/ 057 - ٠ - 0 /1 868١‏ 8) دون إشارة إلى شيخه. وهذه طريقة 
معروفة لابن القيم في النقل من كتب شيخه. ففي كتاب (إعلام الموقعين: -10٠0 /١‏ 
747) أيضًا نقل رسالة قاعدة في شمول النصوص للأحكام وهي لشيخه (انظرها ضمن 
جامع المسائل / 1ه 7 - 701) دون أي إشارة إليه. ونقل فيه أيضًا (؟/ )١45- ١0‏ 
من «فصل في آيات الرباه لشيخه. ول يشر إليه ولو مرةً واحدةً. وينقل عنه أحيانًا أخرى 
ويسميه وقد يسمي كتابه» وهذا أمرٌّ يعرفه المارسون لكتب الشيخين. 

'- علاء الدين المرداوي (ت: 8806) نقل منه في كتابه (التحبير في شرح التحرير: 
)1١18-0‏ نضا في نحو صفحة كاملة في معاني النظرء وسمى الكتاب المنقول 
منه (الرد على الست - تصحيف في المطبوع إلى: المشت) وقد سبق لنا في أول المقال 
التدليل على أن كتابنا هذا (التنبيه) هو نفسه الردٌّ على الجست. لكن هذا النقل ليس في 
مخطوصطتنا بسبب الخرم المشار إليه قريبّاء ونحن نرجح أن الشيخ ذكر معاني النظر التي 
نقلها المرداوي عند شرحه قول صاحب الفصول في أوائله: «المعنيٌ من الدليل ما لو جرد 
النظر إليه..». 

القرينة الثالثة عشرة: هي ما كتبه المشككون في نسبة الكتاب» وقد سلف ؤكرهم 
في صدر هذه المقالة» فإن قيل: يا لله العجب» كيف يكون تشكيكُهم قرينةً على ثبوت 
الكتاب؟! فنقول: لقد جهد الناقدون ليجدوا دليلًا على نفي صحة الكتاب من داخل 


كلس - بي نالفي 
الكتاب أو خارجه؛ فلم يعثروا بعد هذا الجهد إلا على جملة تشكيكات لا أثر فيها للدليل 
أو الحجة. وأمْثّل ما يمكن أن يُنظر فيه في محاولة التشكيك هو ما أورده د. عبدالعزيز 
العبداللطيف, فقد ذكر سبعة أمثلة من الكتاب تخالف أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتبه المعروفة» وأن هذه المخالفة قرينة على عدم الثبوت. 

فيُجاب عن ذلك بجوابين مجمل ومفصل: 

أما المجملء فهو أنه لا مانع أن يكون شيخ الإسلام قد تغير اجتهاده في بعض 
المسائل الفقهية أو الأصولية أو الفروع والأصول العقدية» وهذا واقع في «مجموع 
الفتاوى وفي غيرها من كتبه كما صرّح هو بذلك في مواضع عديدة» » فلا مانع أن تكون 
هذه المسائل مما رجع عنه المؤلف» ويؤيده أيضًا أن هذا الكتاب من أوائل مؤلفات ابن 
تيمية» فقد كتبه وهو في أوائل العشرينات من عمره. 

أما الجواب المفصّلء فقد رجعنا إلى تلك الأمثلة السبعة المذكورة فلم نجد واحدًا 
منها يصلح مثالّا على تلك المخالفة المزعومة؛ فبعضها ينصٌّ شيخ الإسلام على خلافها 
في صفحة سابقة أو لاحقة؛ وبعضها سسيق مساق الاعتراض والمناظرة» وبعضها ساقه 
على لسان الخصم ثم نقضه. 

ولنذكر مثالا واحدًا يكشف ماذكرتٌ: ذكر الدكتور أن المؤلف ذكر في كتاب 
(التنبيه: 7/ 5776957) حديث الأصحابي كالنجوم..» وساقه مساق الاحتجاج. بينما 
ضعّفه شيخ الإسلام في «الفتاوى». 

فحين رجعنا للموضعين المشار إليهما وجدنا الواقع غير ما ذكرّه. فالحديث استدل 
به صاحب الكتاب «الجدل» المردود عليه وهو النسفي (ص: 047)» وذكر شيخ الإسلام 
في تلك الصفحة أن الحديث مشهور في أصول الفقه» ثم ذكر (ص: 644) أنه يُعترض 


على النسفي باستدلاله بالحديث من وجوه أولما: الطعن في إسناده. هذا بالنسبة للموضع 
الأول. فأين الاحتجاج به وقد طعن في إسناده؟! 

أما إحالته على الموضع الثاني (ص: 577) فهي خطأ محض؛ لأنها إحالة على 
كتاب النسفي «أصول في الجدل» حيث ألحقناه في آخر كتاب «التنبيه؟ من (ص: 1١‏ 
-4"). 

وسأكتفي هنا بذكر هذا المثال الذي يكشف ما وراءه من أمثلة» وأدعٌ استكيال نقد 
بقية االأمثلة إلى مقال سينشر في مجلة (الأصول والنوازل) إن شاء الله تختال. 

إلى هنا نكون قد استوفينا القرائن الدالة على ثبوت هذا الكتاب» وهي بحمد الله 
مقئعة شافية كافية» ونختم أخيرًا بها قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدُنَهُ بأن هذه الأدلة 
والقرائن التي سقناها - (تفيد الاعتقاد القوي والظن الغالب. وهذا فيه إنصاف وعدل» 
وهو خخير من دعوى البراهين القطعية التي يظهر عند التحقيق أنها شبهات وخيالات 
فاسدة!! 

ومن قال: لا يجوز أن يحتج في هذا الباب إلا بالقطعي الذي لا يحتمل النقيض» قيل 
له: أولا أنت أول من خالف هذاء فأنت دائًا تحتج بم| لا يفيد الظن الغالب فضلًا عن 
البقين. 

وقيل له ثانيًا: لانسلّمء بل الواجب على كل إنسان أن يأتي بم هو الحق» فإن كان 
عنده علمٌ قاطع قال به. وإن كان عنده ظرنٌّ غالب قال به. والمسائل التي تنازع بنو آدم 
فيها لأن يحصل للإنسان فيها ظَنٌّ غالب خير من أن يكون في الحيرة والجهالة» أو يكون 
في التقليد أو الحجج الفاسدة كا هو الواقع كثيرًا) 7 اه. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


.)71/1١/1؟( #بيان تلبيس الجهمية؛‎ )١( 


٠ 2 8‏ الادرائ ف 
5 - 7 ُوِيظوَمْقَا لان في 
بين ابن القيم في (البدائع) 
والسهيلي في (النتائج)07) 

من أهم المصادر التي اقتبس منها الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس «بدائع 
الفوائد» - كتاب انتائج الفِكْر) للعلامة المتفنّن أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
السّهيل المتوفى سنة (081). 

ولأجل الغموض الذي اكتنف نقلّ ابن القيم عن هذا الكتاب؛ إذ نقل كثيرًا من 
نصوصه دون تصريح باسمه بل يذكُرُ مُوَلَمَ - السّهِيلَ-» ويُثني على بحوثه؛ ويردٌ عليه» 
ويتعقبه» ويزيد عليه لكن من أيٌّ كُنّبٍ السّهِيٌ ينقل؟ هذا مالم يُفصح عنه ابن القيم في 
شيء من الكتاب» وقد وقعَتْ تسميئه في موضع واحد”" لكن هذه التسمية ليست من 

5 3 
ابن القيم بل من السهيلٍ نفسه 

وهذا الغموض هو ما كشف عنه الدكتور محمد إبراهيم البنّا عندما صدر كتاب 
السهيلي انتائج الفكر) بتحقيقه؛ فطابّقٌ بين نقول ابن القيم في «بدائع الفوائد» وبين هذا 
الكتاب» فوجدٌ الضالةًٌ وبان الأمرٌ. 

إلا أن تَضُْوّته ببذه الفائدة جعلته يتجاوز الحدَّ في وصف صنيع ابن القيّم هنا بأنه: 
«ادعى نحو السَّهِيلٍ لنفسه). وأنه «إنا حذف مقدمته وقدّم وأخر وزاد قليلًا واختصر» 
حتى ليظن القارئٌ أن النحو الذي يسوقه ابن القيم في كتابه من بدائعه. قال: والحق أنه 
ليس له فيه نصيب من قريب أو بعيدء وأن البدائع الممسطورة في كتابه هي «نتائج الفكر» 
التى نقدمها الآن)© اه. 
)١(‏ نشرت أصله في مقدمة تحقيقي ل «بدائع الفوائد (55/1 - 590) نشر دار عالم الفوائه 1577 . 


مما (*) راجع مقدمة تحقيقي للبدائع /١(‏ 0 
(؛) مقدمة انتائج الفكره ص: [/9]. 


1141 5258 
لعلف 

ول يقف الدكتور البنَا عند هذا الحدّ المتجاوزء بل تعدّاه إلى القول: (إنه ينبغي إعادة 
النظر في هذا الرجلء إِذ نسب إليه من الآراء ما أدخله في عداد النحاة!!». 

- لأجل ذلك كله رأيتُ أن أفرد الكلامَ في هذه القضيّة ليتجلّ وجة الح فيهاء 
دون وكَسُ أو شطط في الانتصار أو الاعتذارء وإن كان قُرْبي من (ابن القيم)» وتجاوز 
(البنّ) في حقّه قد يدفعني للانتصار له؛ لما تمليه وشائج القربى ويدفع إليه تجاوز (البنا». 
لكني سأدفع ذلك قدر المستطاع؛ لأن المقصود هو الحق وما عداه فيوضع تحت الأرجل 
- كما قال ابن القيم - في بدائعه. 

وهنا نؤصّل أصلًا في عزو الفوائد إلى أهلها لا ينبغي أن يُخْتَلّف فيه. تواردت عليه 
كلماث الأئمة السابقين ومن بعدهم؛ وابن القيم منهم. 

قال أبو عبيد (ت: 574): اهن شكر العلم أن تقعد مع كل قوم: فيذكرون شيئًا 
تعلّمته فتقول: والله ما كان عندي شىء حتى سمعتٌ فلانًا يقول كذا وكذاء فتعلّمته فإذا 
فعلتَ ذلك فقد شكرتٌ العلم0©. 

وقال النووي (ت: 57/7): ومن النصيحة: أن تُضاف الفائدة التي تُسْتغرب 
إلى قائلهاء فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله... ول يزل أهل العلم والفضل على 
إضافة الفوائد إلى قائلها...»20. 

وكلماتهم في هذا الشأن مشهورة: لا نطيل بإيرادها. 

وذكر نحوًا منه في كتابه أبو القاسم السهيلٍ ومذهبه النحوي»» ص: (197-/191). 


)١(‏ «المزهر» )1١9/17(‏ للسيوطيء و«طيقات المفسرين» (؟/ )4١‏ للداوودي. 
(؟) #بستان العارفين». ص: [19] للنواوي. 


5ح ا بوني لنكني 

أما ابن القيم فقد قال ني كتابه #بدائع الفوائد»27: «فهذا ما فتح الله العظيم... 
من غير استعانة بتفسير ولا تتبّع هذه الكلمات من مظان توجد فيه ... والله يعلم أني لو 
وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلهاء ولبالغت في استحسانها». 

وقال أيضًا: «فتأمل هذه المعاني... وقد ذكرنا من هذا وأمثاله... ما لو وجدناه 
لغيرنا لأعطيناه حقه من الاستحسان والمدح70"©. 

فهو إذن أصل متفق عليه. 

إذا تقرّر هذا فلننظر الطريقة التي سلكها ابن القيم في النقل من كتاب السهيلي 
لنعلم صدق ما ذهب إليه الأستاذ البنّا من عدمه؛ فنقول: ذكرنا في مقدمة تحقيق «البدائع» 
(ص: 17١‏ -375) عرضًا جلي لموضوعات الكتاب؛ فقد استفتح المؤلف كتابه بطائفة من 
الفوائد النحوية واللغوية من (ص: 77) نقلًا عن السهيلي دون تصريحء وهي أول فائدة 
في كتاب انتائج الفكر» (ص: 0707 ثم صرح باسمه في الفائدة الثانية المنقولة من النتائج 
(ص: 777). فبعسد أن ذكسر ابن القيم أصل المسألة وزاد وتوسّع وصفّى كلامَ السهيلي 
ما يُنتقد عليه في المعتقد» ونقل عن شيخه ابن تيمية فوائد > ذكر إشكالَا وقال: «وأجاب 
السهيلي...» وحكاه بلفظه؛ شم قال ختامه: اوهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه 
رمدألنة1. 

فأنتَ الآن ترى المؤلف في ثاني فائدة في الكتاب ينسب الكلامٌ للسهيلي ويستحسنه 
غاية الاستحسان. فهل يكون هذا صنيع مَن أراد انتحال كلام شخص وادّعاءه وإخفاءه 
ونسبته إلى نفسه؟! كلا. 


(644/1()1), 
)08/0 
وانظر منه (1/ 350 7/79 418). 


ا بيب بتكت ب 519 

وقد صرّح ابن القيم بالنقل عن السهيلٍ صراحة لا مزيد عليهاء وكان له في ذلك 
طرائق: 

© منها: أن يذكر رأس المسألة دون نسبة وني أثناء الأجوبة والمناقشات يورد كلام 
السهيلي وتعليقاته ي في .)"1//١(‏ 

© ومنها: أن يذكر كلامه بنضّه «قال السهيلي» وني آخره اتم كلامه». كها في 
(1/١اة).‏ 

© وتارة يقول من أول المسألة «رأيت للسهيلي فصلا حسنًا هذا لفظه». ىا في 
ره )5/75 دهة). 

© وتارة ينقل الفائدة وفي آخرها يقول: «هذا لفظ السهيل». كا في (1/ 259 نشرفرة 
(؟/راعم قمعم كمة). 

© وأحيانًا يقول: «وهذا ما أشار إليه السهيلٍ فقال» ويسوق نصه. كما في /١1(‏ 51). 
(/كاهة). 

© وقال في موضع: لوقال بعض الناس» وهو السهيلٍ (؟/ /4417). 

© وقال في آخر: «فائدة من كلام السهيلي» .008/1١(‏ 

© وفي آخر: هذا تقرير طائفة من النحاة منهم السهيلي» /١(‏ 504). 

© ونقل كلامه في (418/1) ثم قال: «ثم رأيت هذا المعنى بعينه قد ذكره السهيلي 
فوافق فيه الخاطرٌ الخاطرًا. 

© ونقل كلامه في موضع آخر(١1/١751)‏ وقال: (إن هذا المعنى وقع له أثناء إقامته 
بمكة» وكان يجول في نفسه فيضرب عنه صفحًا؛ لأنه م يره في مباحث القوم. ثم رآه بعد 
لاثنين من النحاة. أحدهما لا يعرفه... والآخر السهيل» فإنه كشفه وصرّح به». 


واي 11/1 0 
بنضه إما في أول الفائدة أو في آخرهاء أو في درج الكلام ناسبًا إليه أكثر تحقيقاته وبدائعه 
مع الثناء البالغ» والاعتراف له بالفضل والتقدّم. 

فمن الثناء عليه قوله (1/ 78): (وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه وَمَدُلنَة2 
وقوله :)01/١(‏ «وهذا الفصل من أعجب كلامه؛ ولم أعرف أحدًا من النحويين سبقه 
إليه»» وقوله (507/7): «وهذا من كلامه من المرقّصات. فإنه أحسن فيه ما شاء». 
وقوله :)١١6/1(‏ «وقد تولّج رََهَآئَهُ مضايق تضايق عنها أن تولجها الإبر. وأتى بأشياء 
حسنة...». واعترف له بالسبق والفضل والتقدّم في )١57 /١1(‏ فقال: «فهذا تمام الكلام 
على ماذكره من الأمثلة وله يِمَهَُنَهُ مزيد السبق وفضل التقدم. 
وابن اللبون إذا ما لرٌ في قَرَّنِ لم يستطع صولة البزل القناعيس» 

وأثنى على قوّته فقال /١(‏ 3777): «هذا كلام الفاضل؛ وهو كما ترى كأنه سيل 
ينحط من صبب)» وأثنى على ذهنه الثاقب وفهمه البديع (417/5). 

فهذاكما ترى جلاءً ووضوحًا ني الاعتراف للسهيلٍ. وعدم جحده حقه. والمبالغة 
في الثناء عليه ومدحه؛ فهل هذا شأن من يريد نسبة فوائده إلى نفسه أو هضم حقه؟! 
كلا. 

فهذا يدفع القولّ بأن ابن القيم ادعى نحوّ السهيليٍ لنفسه. كيف وهو لا يفتأ يذكرهء 
ويثني عليه» ويعترف له؟! 

وبعد؛ فلم يكن المؤلف مجرّد ناقل ومقرّر لكلام السهيل - على علوٌ كعبه وجودة 
مباحثه - بل جاراه في المضمار» ووقف معه موقف القِرّن والنْدَّه بل أربى عليه في بعض 
الأحيان. وناقشه ورد عليه... 


فقدردّعليه في مواضع كثيرة جدًا كما في (1/ 99): وفي (1/ 77) أثنى علي 
وأن كلامه: سيل ينحطًٌ من صببء ثم رد عليه. وساق كلامه في موضع  )571/١(‏ 
قال: «وهو كما ترى غير كاف ولا شاف... وأنه زاد السؤال سؤالًا». كا رد عليه وغلّط 
في معنى حديث /١1(‏ 747). وفي مسألة أخرى 57//١(‏ "). وفي تفسير آية (؟18///5) 
وذكر جوابّه مرّة ثم قال: «ولا يخفى ما فيه من الذسعف والوهن» (5/ 17 5). كما أشار إل 
اضطرابه في (؟//010)» وبيّن غلطّه وأنه كبوة من جواد ونبوة من صارم في (7/ )0141١‏ 
وفي موضع تعجّب من فهمه الخاطى مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع .)51١5/5(‏ 

كما أنه ينقل كلامه كاملا ويثني عليه ثم يكرٌّ عليه جملة جملة بالتعليق والمناقشة كم 
في(0315-115/1 ل 0 ال رو ا 6 71 

وقد يشتدٌ أحيانًا في الردٌ مثل قوله (1/ /47): «وفي هذا من التعسّف والبُعد عر 
اللغة والمعنى ما لا يخفى»»؛ ونحوه (0577/7). وقوله (7/ ١5‏ 5): «فهذا جواب فاسا 


ج20 


كما أن المؤلف رِِمَدْلنَهُ كان كثيرًا ما يردٌ على السهيل رِيِمَدنَهُ في مسائل العقيدة 
ويناقشه ويبين خطأء'! '»؛ فبين في )01/1١/7(‏ موافقمّه للكُلَابية وردّ عليه. وناقّمَه ف 
(؟/744- 740 794). وقد يكتفي أحيانًا بتهذيب كلامه من الأخطاء العقدية ى 
ري ال ل 

وم يكتف ابن القيم بالردٌ على السهيلٍ ومناقشته في مباحثه؛ بل كان يستظهر معاز 
أخرى (1/ 57-71)» ويُفصّل أشياء لم يتعرّض لها كا في (؟/ 845 077 0). بل ويأق 


.)5١5- 75١6 وانظر: مقدمة التحقيق (ص:‎ )١( 
.)48/1١( (؟) وقد فاته موضع علَنا عليه تي الحاشية‎ 


اي 2 , ل 
1 فرفر 1 ؟/ 5 كىة 05 ه). 


وبعد هذا العَرْض المطوّل؛ هل لمنصفي أن يقول: : إن ابن القيم ادَّعى : نحو السهيلٌ 
لنفسه؟ وأنه إنم| قدَّم وخر واختصر؟ وأن الظانٌ ليظن أن النحو الذي يسوقه من بدائعه؟ 
حاشا الُنْصف أن يُطلق هذا الحكم. 

أما الذين أدخلوا ابن القيم في عداد النحاة» فليس نتيجةً لا في «بدائع الفوائد» من 
بحوث وتحقيقات؛ وليس لأجل ما في كتبه المفردة في العربية أو كتبه الأخرى من مسائل 
النحو والعربية» وليس لأجل ما فيها من تحرير وتدقيق بِالِعَيْنَه ليس لأجل ذلك فقطء 
بل لأن تلاميدّه وأصحابه الذين حَبّروه عن قُربٍ - وهم أهل للحكم - وصفوه بذلك 
بل بأكثر منه» قال تلميذٌه العلامة الصفدي (ت: 7254) في «أعيان العصر»”": «قد تبكّر 
في العربية وأتقنهاء وحرّر قواعدها ومكّنها...» اه. وقال أيضًا: «اجتمعتٌ به غير مرق 
وأخذت من فوائده» خصوصًا في العربية والأصول»”" اه 

وقال تلميدّه الحافظ ابن رجب (ت: 07245 في «الذيل على طبقات الحنابلة»7©: 
«وتفئّن في علوم الإسلام» وكان عارقًا بالتفسير... وبالفقه وأصوله. وبالعربية وله فيها 
اليد الطُولى» وبعلم الكلام والنحو...» اه. ولذا أدخله السيوطي في «طبقات اللغويين 
والنسحاة» © ), 

فكيف لوصّمٌ إلى ذلك كله هذه التحقيقات التي نثرها في «البدائع؛ وأربى في 
كثير منها على السهيلي (كم| سبق»» وأتى با أغفله كثيرٌ من النحاة ولم ينبّهوا عليه؟! انظر 


5/1" 
ف 40 ( المصدر نفسه (059/5). 
(*) 11/90 1). ف لي 0 


قا ب)بتححت شتت 2ن نه 

وبعدء فإنَّ المصئّف - رحمه الله تعالى - لو صرّح بأنه ينقل هذه الفوائد من كتاب 
السهيلي انتائج الفكر» > لكان أسلم عن الاعتراض وأنفى للاعتذار» هذا في المواض 
التي سمّى فيها السهييً» أما ما أغفله ولم يسمه فيتوجّه عليه بعض اللوم, وإن كا: 


يُعْتذر له بأن طبيعة الكتاب وموضوعه تساعد على مثل هذا الصنيعء إذ هو كالتذكر 


له والتذكرة يتجوز فيها ما لا يتتجوّز في غيرها من الكتب. ويُعتذر له أيضًا بأنه قد ذك 
السهيلي وأكثر من ذِكره في أول النقول ووسطها وآخمرهاء فأغنى ذلك عن ذكره في كل 
موضع ما دام النقلٌ متتابعًا أو شبه متتابع. 

وهذه اعتذارات سائغة وجيهة» خاصةً إذا علمنا أن الَوَاطن التي لم يصرّح فيه 
باسمه أقل بكثير مما صرّح به فيهاء ولكن يُعكّر عليها موضع واحد في (7/ 01/1 . 
047 ): فصل في قوهم: هذا بُسرًا أطيبُ مئه رطبًا»؛ وهذا الفصل موجود في «النتائج»”! 
ذكر فيه السّهيلٍ سبعة أسئلة في هذه الجملة» وذكر ابن القيم عشرة أسئلة: السبعة النم 
عند الشّهيلٍ وزاد ثلاثة» مع زيادة أجوبة السهيل تحريرات وفوائد. لكنه في هذا الفصا 
برمته م يصرّح باسم السَّهِيلٍء وقال في آخره: «فهذا ما في هذه المسألة المشكلة من الأسئا 
والمباحث» علّقتها صيدًا لسوائح الخاطر فيهاء خشيةً أن لا يعود, فليُسامح الناظر فيها 
فإنها عُلّقت على حين بُعْدي عن كتبي» وعدم تمكُّني من مراجعتها...» | 

فهذا أشكل موضع في الكتاب. إلا أن يقال فيه ما قاله المؤلف في موضع آخ 
(؟/418)إذ ساق فصلاء ثم قال في آخره: "ثم رأيت هذا المعنى بعينه قد ذكره السُّهيلٍ 
فوافق فيه الخاطرٌ الخاطرٌ». وكذلك ما قاله في موضع قبله (1/ )7”7١‏ بعد أن ساق فصأ 
للسّهِيلٍ: «وكان قد وقع لي هذا بعينه أيام المقام بمكة» وكان يجول في نفسي فأضرب عا 
صفْحًا؛ لأني ل أره في مباحث القوم؛ ثم رأيثه بعدٌ لفاضلَّين من النحاة» أحدّهما حا 


() ص:(4و"- 00 4)., 


000 حوْبفومْفَا لنت في 
حوله وماوَرّد. 205 اسمه. والثاني: ا وَمَدُلَهُ فإنه كشفه وصرّح 


به...) اه. 

وبهذاالبسط والتفصيل تظهرٌ علاقة «البدائع» ب «النتائج». ويَبيْنُ وجهٌ الحق في 
المسألة» ويتجل غاية الجلاء, والحمد لله. 

ويؤخن على الأستاذ (البنّا) أمران: 

الأول فاته كثير من التصحيحات التي هي في «البدائع' على الصواب» وفي نسخ 
«النتائج» على الخطأ. 

الثاني وهو أشدهما -: أنه أهمل تعقبّات ابن القيم ومناقشاته وردوده وإضافاته 
على السهيل» »فلم ينقل شيئًا منها »بل ل يُشر إليها مجرّد إشارة! وهذا فيه حَيْففٌ بالكتاب 


المحقّق وقلة نصَّفة لابن القيم؛ ولعله أغفل ذلك كله للم له نتيجيّه التي تهاوت أما 
الحجة والبرهان. 
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الابداع في التأليف"" 
يلحظ الناظر في أنواع المصنفات والتآليف أن أغراض العلمء في تآليفهم تلك 
تقف عند حدٌّ محدود. وأغراض التأليف وإن حصرها بعض العلماء في ثمانية» كما ذكر 

ابن حزم في كتاب «احد المنطق»”" وغيره» إلا أن مقصودهم الأغراض الإجمالية الكلية» 
غبر أن المؤلف قد يُدْخل إلى تأليفه ما يضفي عليه ثوب الجدّة والابتكار» لأنه التفت إلى 
معنى لم يُسْبّق إليه أو طريقة لم يُزَاحم عليها. 

قال ابن الأثير في «المرضّع»”": «فإن العلماء في سالف الدهر وآنفه ما زالوا مغتلفي 
الأغراض فب ألّفُوه متبايني المقاصد فيها صتّفوه من أنواع العلوم - على كثرتها - وفنون 
المعارف - على سَعَتها -» لا يكاد يحتوي أغراضَهم حدٌّء ولا يجمع أفرادها عد لكثرة 
المطالب الباعثة عليهاء وسعة المباغي الداعية إليها. 

وما أحدٌ حاول تصنيف كتاب إلا وقد خصّه بوصفي يغلب على ظنه أنه لم يُسبق 
إليه» وإنه لظن بخطئ ولا يكاد يصيب, ومع هذاء فإن دواعي التأليف لا تنقطع؛ والهمم 
فيه دائًا لا تمتنع» اه 

أقول: فمن تلك الأغراض - التي لا حصر لما-: الإبداع في التأليف. والابتكار في 
عرض المعلومات وترتيبهاء فالمعلومات هي هيء وإن| الجديد في طريقة عرضها. 


وهذه التصانيف - بحقٌّ - لسانٌ ناطق ودليل واضح على ما يتمنّع َع به أولئك العلماء 


)١(‏ نشر في ملحق التراث بجريدة البلاد» عدد )١15170(‏ في 719 رجب ١1571١‏ . وكان عنوانه: «الإغراب 
في التأليف» فغيّرته إلى هذا . 

(؟)(0/4 - ضمن رسائل ابن حزم). وذكرها في رسالة «نقط العروس» ذكره العلامة ابن الشرقي 
في الإضاءة الراموس» (57/ 584). 

(0) ص: [/107]. 


لل #سسسحصحصحح00 [٠‏ 7 يوئر لكني 
من قرائح سيّالة: وأذهان مُتفتّقة: وذكاء باهرء وعلوم غزيرة؛ وملكة لسانية . فكيف إذا 
علمنا مع ذلك أن بعض تلك المصنفات كتبت في مُدَّهٍ وجيزة لا تتعدى الأيام عدداء 

وكتب بعضها في زمن الشبيبة! 

وإذا نحن رُحنا نتلمّس الدواعي إلى هذا اللون من التصانيف العجيبة الوضع» 

فيمكنك أن نخلص إلى أسباب عدة: 

)411/ التنافس بين العلماء المتعاصرين» كما وقع بين المجد الفيروزابادي (ت:‎ -١ 
.) والشرف ابن المقري اليماني (ت: لالم‎ 

؟- المحاكاة لعالم سَبَّقه إلى هذا المعنى» كالكتب التي على نمط «عنوان الشرف الوافي». 

'- اختبار الخاطر وتمرين الفكر. 

4- الثمرة العلمية الحاصلة؛ من ابتناء مسائل الفقه على بعضهاء »كما في كتاب الجويني 
الآت ذكره. أو أَمْنِ تصحيف الكلمة كا في كتاب 0 شمس العلوم» للحِمْيري .إلى 
غير ذلك من الدواعي الحاملة على انتهاج هذا اللون من التصانيف. 

وقد حصل عندي من مطالعات شتَى عددٌ من الكتب يجمعها (الإبداع وطرافة 
الفكرة) وإن كانت من حيث المادة العلمية لا تختلف عن غيرها من الكتب التقليدية في 
فنونها. . وم يكن غرضي حصر هاتيك المصنفات, بل كان الغرض الإشارة إلى هذا النوع 
من التآليف. والإشادة بتلك القرائح والعقول. 

وقد قسمت هذه الضميمة إلى أنواع: 
النوع الأول- الحكناب الواحد في فنون متعددة: 
-١‏ اعنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي»؛ لشرف الدين 

إسماعيل بن أبي بكر المقري اليمني (ت: /80). 


الله 

أودع كتابه هذا حمسةً فنونء قال ابن تَغْري بَرْدِي 27 (ت: 4 47): اوهو كتاب 
حسن لم يُسبق إلى مثله... فأول السطور بِالٌُمرة «عروض»»؛ وما بعده بالحّمرة أيضًا 
(تاريخ دولة بني رسول ملك اليمن»» وهو بين التاريخ وأواخر السطر بالحّمرة «نحو»» 
وماهو أواخر السطور (قوافي»...) اه. 

فهذه أربعة فنون والخامس «الفقه» وهو غرض الكتاب. والكتاب مطبوع مشهورء 
وقد غيّرت المُمرة إلى أعمدة كل عمود بلون مغاير يمثّل فنا من الفنون. 

وجاء في هامش نسخةٍ من كتاب «المنهل الصافي»: «أنه قد اسْتُفتي فقهاء اليمن في 
رجلٍ حلف بالطلاق: أنه لم يؤلف في الدنيا مثل هذا الكتاب» ووقع الجواب: أنه لا حنث 
00 

أقول: وقد فتح ابن المقري بصنعته العجيبة المبتكرة هذه بابّا من التأليف على هذا 
النمط» فاشتغل جماعة من العلماء بمحاكاته وتقليده. 

فعمل بدر الدين محمد بن محمد المعروف بابن كُميل (ت: 8178) كتابًا على نمط 
«عنوان الشرف» بزيادة عِلْمِين. 

ثم عمل جلال الدين السيوطي (ت: )11١‏ كتابًا على هذا النحوء قال في ترجمة 
ابن المقري في كتابه «بغية الوعاة»7 - بعد أن ذكر «عنوان الشرف» -: «وقد عملتٌ 
كتابًا على هذا النمط في كراسة في يوم واحد وأنا بمكة المشرّفة» وسميته (النفحة 
المسكية والتحفة المكيّة» جعلتُ مجموعه في "النحو)؛ وفيه تروض ومعانٍ وبديع 
وتاريخ» اه. 
)١(‏ في «المنهل الصافي والمستوق بعد الوافي» (؟/ لالم"؟ - 14 "). 


(7) «الضوء اللامع» (78/9)), و«كشف الظنون» .)١109/5/59(‏ 
(412/()5). 


2 مو ْنَا لنت في 
قلت: ويوجد من هذا الكتاب عدة نسخ خطية”)» وقد وقف عليه صاحب اكشف 
الظنون»”" وذكر أن تاريخ تأليفه سنة (ت: 64 أي وعمر السيوطي عشرون عامًا! 
فإن لم يكن ثمة خطأ في هذا التاريخ فهذا يدل على نبوغ السيوطي في هذه السن المبكرة. 
ثم ألف أحمد بن عبد الرزاق الرشيدي (ت: ٠١95‏ ) كتابًا - منظومة - على أسلوب 
«عنوان الشرف» سرّاه: «تيجان العنوان»0. 
؟- ثم تتابعت المؤلفات التي تجمع عدة علوم يضمها عنوان واحد, لكن لا نعلم حقيقة 
وضعهم لتلك الفنون» هل هي على ترتيب مبتكر ك اعنوان الشرف' أم لا؟ فنحن 
نذكرها هنا. 
© «البرهان الكاني» لابن المظفر (ت:747) احتوى على عشرين علمًا هى: 
أصول الدين وأصول الفقه والفرائض والتفسير والحديث واللغة والتصريف والنحو 
والمعاني والبيان والبديع وسيرة النبي جِ َك وابتداء الخلق والطب والنجوم والمنطق 
والعروض والرمل والسحر). 
© «برهان البرهان في الجبر والحساب والخطأين والأقدار والفرائض» لإبراهيم 
البجلي (ت: بعد 970)”*. ومنه نسخة خطية في اليمن. 
والمنطق وتجويد القرآن» لأحمد بن عبد الله السانة (ت: بعد 2©)1117). 
0 انظر: «دليل مخطوطات السيوطي»؛ رقم [9/71]. 
ف ا 
() انظر: اخلاصة الأثر؛ (1/ 779 -7810) للمحبى. 
(4) انظر: "عجر العلم» (5/ 155 077. 


(0) انظر: «هجر العلم» (9/ .)١59٠‏ 
(5) انظر: #هجر العلم» .)١١841//5(‏ 
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لوقه 

© وللسيوطي كتاب «الثقاية وشرحها» جمع فيه أربعة عشر عليه وقد طبع قديًاء 
ومنه نسخ كثيرة منها نسخة بمخط السيوطي نفسه'". 

وهذا الأخير تَظّمه أحمد السنباطي (ت: )44١‏ وزاد أربعة علوم؛ فصار المجموع 
مانية عشر علم!" . 

قلت: وكتاب السيوطي ونظمه ليس في وضعههما ابتكار» وليسا على طريقة ١عنوان‏ 
الشرف» وقد جر إلى ذكرهما ما قبلهما. 
النوع الثاني- كتب الحديث: 

)١١77 «كنز الحقائق في حديث خير الخلائق» لعبد الرؤوف المناوي (ت:‎ -١ 
قال الكتاني في «فهرس الفهارس»”" - في شرح طريقة الكتاب-: «كتاب في الأحاديث‎ 
القصار, جمع فيه عشرة آلاف حديث في عشر كراريس» كل كرّاسة ألف حديث؛ في كل‎ 
ورقة مئة» وفي كل وجه مسون. وفي كل سطر حديثان كل حديث في نصف سطر يُقرأ‎ 
طردًا وعكسّاء رتّبه على حروف المعجم...» اه.‎ 

هذا الكتاب طبع عدة مرّات أقدمها ببولاق عام »)١7187(‏ وذكر الكتاني أن هذه 
الطبعة مليئة بالتحريفات الكثيرة» ووقف الكتاني على شرحين لهذا الكتاب. 

؟- امُشْجّرة الأسانيد» لأبي خير المكيء ذكر فيه أسانيده لكتب الحديث واُسِْدِين 
الكبار» قال الكتاني!*): «وهو مشر عجيب على نّسَق غريب» جعله دوائر» وكل دائرة 
يكتب فيها اسم راو ويصلها بأخرى يكتب داخلها اسم الراوي عنه» وهكذا إلى اسم 
جامعه...؛ وهو عندي بخط جامعه وَسَّبّنيه بمكة المكرمة» اه. 

)١(‏ انظر: «دليل مخطوطات السيوطي»» رقم [1125]؛ وسمى الشرح: تام الدراية. 


(؟) «كشف الظنون؛ (5؟/ .)١91/٠‏ 75 اكه 
(:) «فهرس الفهارس» (084/5). 


لكا رج لجح | 7 داكي 
النوع الثالث- كتب الطقه: 

-١‏ «سلسلة الواصل» لأبي محمد الجويني الشافعي (ت: 578). سمّاه بذلك؛ لأنه 
يبني فيه مسألة على مسألة؛ ثم يبني المبنيّ عليها على الأخرىء وهكذا.... وقد اختصره 
ابن القيّاح (ت: 237701741, 

7- «إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي» لإسماعيل ابن المقري (ت: 41717) صاحب 
«عنوان الشرف الوافي» المتقدم ذكره. والكتاب غريب في فن التأليف. إذ لم يأت فيه باسم 
معرّف ب (ال) التعريف» وقد شرحه المؤلف نفسه وغيره'"". وهو مطبوع. 
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() انظر: «كشف الظنون؟ (9957/5). 
(؟) «هجر العلم» .)5١ /١(‏ 


قااكر[اء فلك 


تسبي (الغزالي) 
هل هي بتخضيف الزاي أو بتثقيلها!»؟ 

هذه المسألة من مسائل ضبط الأنسابء وهو فنّ مهم أفرده العلماء بالتصنيف» 
وأهمّ كتاب في ذلك كتاب «الأنساب» للحافظ أبي سعد ابن السمعاني (ت: "41 0). غير 
أنه قد فاته جملة من الأنساب لم يذكرها في كتابه'"". وقد اختصره العلامة ابن الأثير في 
كتاب «اللباب في تبذيب الأنساب» وزاد عليه بعض الأنساب التي فاتته. 

وقد وقع الخلاف في ضبط جملةٍ من السب والأسماء وغيرها مما يحتاج إلى الضبط» 
ومنها هذه النسبة «الغزالي»» فأحببت أن أنظر في أقاويل المختلفين في ضبطها وتحرير 
القول فيهاء والوصول إلى أقرب الأقوال إلى الصحة: فأقول: 

ِف في ضبط هذه التسبة على قولين: 
(1) القول الأول- أنها بالتخطيفه 

وهذا القول ذكرهابنٌ الأثير في «اللباب في تبذيب الأنساب70”" حيث قال: 
«وسمعت من يقول: إنه بالتخفيف زسبة إلى «غرّالة) قرية من قرى طوسء وهو خلاف 
المشهور) اه. 

وتابعه في ذكرها القاضي ابن خلكان في «وَقَيّات الأعيان)9). 
)١(‏ كتبتٌ مسوّدته في ٠٠‏ رمضان ١5١5‏ ليلة عيد الفطر المبارك. 
(؟) منها هذه النسبة موضوع حديثنا الآن. 
م ا 
(0448/1()4). 

فائدة: عا القاضي ابن خلكان هذا الضبط إلى كتاب «الأنساب» للسمعاني» وهذا مشكل لان 


السمعاني لم يذكر هذه النسبة في كتابه. ومما زاد الأمر إشكالا أن القاضي ابن خلّكان قد صرح في 
الوفيات: (4/ «58) بأن «الأنساب» الأصل ليست في بلاده (مصر). فقلت: لعله سبق قلم من 


لنفان*# سح 2 7 بحوث ومقَالاتي 

وقد استّدل لهذا القول بعدة أدنّة: 

الأول قال الإمام الذهبي في "السير)37): «#قرأت بخط النواوي وَمَدلمَه: قال الشيخ 
تقي الدين ابن الصلاح وقد سئل: لم سمي الغزالي بذلك؟ فقال: حدثني مَن أثق بهه عن 
أبي الحرم المالكي الأديب. حدثنا أبو الثناء محمود الفرضيء قال: حدثنا تاج الإسلام ابن 
خميسء قال لي الغزالي: الناس يقولون لي الغزَّائيِه ولست الغزَّالِيء وإنما أنا الغرّالي منسوب 
إلى قرية يقال ها: غَرَّالةَ أوى) قال» اه. 

وقد أشار النواوي إلى هذه الرواية عن الغزالي في كتابه «التبيان في آداب حملة 
القرآن»”"' ولكن بصيغة التمريض. فقال: «وقد روي عنه أنه أنكر هذا - أي التشديد- 
وقال: إن أنا الغرَّال بتخفيف الزايء منسوب إلى قرية من قرى طوس يقال ا: 
غزالة» اه. 

فلعل هذا لم يثبت عند النواوي. فأشار إليه بصيغة التمريض وإلا لاعتمده. 

وهكذا نقل هذه الرواية - بالتمريض - الهندي في «المغني في ضبط الأسماء» 20 
فلعلّه اعتمد في ذلك على النواويء والله أعلم. 1 

والنسبة هنا إلى (غزالة) وهي قرية من رى طوس كم تقدَّم؛ ولكن يُشكل على 
ذلك مايلي: 

١‏ - ما ذكره ابن السمعاني أنه سأل أهل طوس عن هذه القرية فأنكروها. ذكره 
الزبيدي عنه في شرح الإحياء»!؟. 


القاضي. ثم وجدت في دراسة الدكتور إحسان عباس لكتاب الوفيات: (9/ 18). مايحل الإشكال» 
وهو قوله: ؛وإذا ذكر الأنساب فإن| يعني مختصره لابن الأثير». فبان الأمر والحمد لله. 
ا (؟) ص:[156]. 
(5) ص: [197]. (8) 04/17 


نه ووس تحت تين خض 

؟- أن هذه القرية لم يذكرها ياقوت الحموي في «معجم البلدان». فهذا مما يؤيد 
القول بعدم وجود هذه القرية. 

الثاني- ما ذكره الصفديٌ (ت: 774) في «الوافي بالوفيات)”2: «أن الغزالي قال 
في بعض مصنفاته: ونسبني قومٌ إلى الغزّال وإنم| أن الغزالي نسبة إلى قرية يقال لها: غزالة 
بتخفيف الزاي». 

أقول: لو ثبت هذا لكان قاطعًا للنزاع؛ ولكننا نحتاج إلى ثبوت النقل في ذلك. 
فلعلٌ الصفدي رأى ما تقدم من النقل عن النواوي» فظنه في أحد كتب الغزالي» فكتبه 
على جهة الاحتمال وإلا لو كان جازمًا مستحضرًا لذلك لذَّكّر الكتاب وأراح مَن بعده. 

الثالث. ما ذكره الفيّومي (ت: 97/1) في «المصباح المنير»!”) قال: «وغزالة قرية 
من قرى طوسء وإليها يُدسب الإمام أبو حامد الغزالي. أخيرني بذلك الشيخ مجد الدين 
محمد بن محمد بن محبي الدين محمد بن أبي طاهر شروان شاه بن أبي الفضائل فخراور بن 
عبيد الله ابن ست النساء بنت أبِي حامد الغزالي ببغداد سنة عشر وسبعمائة وقال لي: أخطأ 
الناس في تثقيل اسم جدّنا وإنما هومحْفُفٌ نسبة إلى غزالة القرية المذكورة» اه. 

وأجيب بأن هذا أيضًا ليس دليلًا قاطعًا في المسألة إذ يحتمل أن يكون الشبخ 
جد الدين هذا قد أخذه عن غيره أو سمع بالنقل المتقدم عن الغزالي في ذلك ولأنه بينه 
وبين الغزالي مفازة» ولم تير بمستنده في ذلك الضبط» ولو كان له مستند قويّ لذكره. 
ولأنه أيضًا ليس ممن يُنسب إلى الغزالي بل قرابته للغزالي من جهة ابنته. 

هذا ما استند إليه القائلون بالتخفيف. 


100١ 
.] 1 ()ص:‎ 


(ب) القول الثاني- تثقيل الزّاي: 

وقد استندوا في ذلك إلى أمور: 

الأول- أنه المشهور المعروف عند أهل العلم» ى) يظهر من كلام ابن الأثير الجزري 
في «اللباب»» وابن خخلكان في «الوفيات». والنواوي في عدد من كتبه. 

الثاني أن أباه كان يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوسء كا ذكر ذلك السبكي 
في «الطبقات الكبرى)7". 


فتكون نسبته إلى العمل وهو الغزل فيقال: «الغزّال» ثم زيدت الياء المقصورة على 


عادة أهل خوازرم وجرجان. 
قال الذهبي في «العبر»”": «والغزّالِ هو الغرّال وكذا العطّاري هو العطار» 
والخبّازي على لغة خراسان)» اه. 


وقد قال السمعاني في «الأنساب)7": «ومثل هذا الانتتساب أعني إلى الحرّف» 
اختص بها أهل خوارزم وآمل طبرستان...) اه. 

الثالث أنه لا توجد قرية يقال لا غزالة. 

والدليل على ذلك أمران تقدم ذكرهما فيما مضى من كلام ابن السمعاني» ومن عدم 
ذكر هذه القرية في (معجم البلدان». 

وقال النواوي في «دقائق الروضة»”*: «التشديد في الغزالي هو المعروف». 
(0199/5000), 
ا يه 


١/5‏ هة). 
(4) ص:[18]. 


ا 4١‏ 
فك 2 ب بتكت 8019 
وقال الرّبيدي في شرح الإحياء)(': «المعتمد الآن عند المتأخرين من أثمة التاريخ 

والأنساب أن القول قول ابن الأثير: أنه بالتشديد» اه. 
تنبيه: حكى الشسهاب الخفاجي في آخر «نسيم الرياض»!') بصيغة التمريض: أنه 
منسوب إلى غزالة ابنة كعب الأحبار جدّته. 

قال الزبيدي في تحاف السادة المتقين»: وهذا إن صحٌ فلا محيد عنه. 

قلت: وأَنى له الصحّة وقد تفرّد بذلك؛ وحكاه بصيغة التمريض. ولم يأت عليه 
بمستند!! 

فهذا حاصل الخلاف بين الفريقين وما استدل به كل فريق» والميل إلى ما ختمنا 
به من كلام الزبيدي؛ والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطئاء وصل الله على نبينا محمد 


© 8 ا 


.)20/1(0١(‏ وقد عقد الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين»: (١/4؟‏ -0؟) 
فصلا في ضبط نسبة الغزالي وانتهى به القول إلى ما سبق نقله. 
(4944/5()0). 


وجهن نظرفي كتاب 
(شرح الكواكب الد راري بترتيب 
مسئد الامام أحمد على أبواب البخاري) 


لابن عروة الحنبلي (ت: 7؟م) 17) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. 

أما بعدء فإن العلامة علي بن حسين بن عُروة الدمشقي الحنبلي المعروف بابن 
زكنون”'". المولود (قبل 075 المتوفى سنة (88307) وِمَدالنَهُ ألف كتابين: 

الأول رنب فيه المسئد الإمام أحمد» وسرّاه - في ذكره ابن عبد الهادي-: الكوكب 
الساري في ترتيب المسند على أبواب البخاري»؛ وسمّاه غيره: «الكواكب الدراري...» 
والاختلاف في التسمية سهل. 

وهذا الترتيب قد أثنى عليه يوسف بن عبد ال هادي قال في «الجوهر المنضد» 
(ص: 941): ارتبه على ترتيب حسنء وهو كتاب مفيدء قريبًا من أربعة عشر مجلدًا؛ اه. 

الثاني شرح لهذا الترتيب. قال العلماء في وصفه: «وشرحه في مائة وعشرين 
محلداء طريقته فيه: أنه إذا جاء لحديث الإفك - مثلًا - يأخذ نسخةٌ من شرحه للقاضي 
عياض فيضعها بتمامهاء وإذا مرّت به مسألة فيها تصنيف مفرد لابن القيم أو شيخه ابن 
تيمية أو غيرهما وضعه بتهامه» ويستوفي ذاك الباب من «المغني» لابن قدامة ونحوه». كما 
في «الضوء اللامع». 


.١43717/ صفر‎ ١ كتبته في‎ )١( 
ترجمنه في «الضوء اللامع» (5/ 7515)» و«الجوهر المنضد» ص: [41]. و«المقصد الأرشد»ة‎ )5( 
.) م‎ 


وبهذا الوصف صار الكتاب مثل الكنّاش - أي المجموع الذي يحوي فوائد 
متفرقة- كما قال مُمَهْس الظاهرية ياسين السوّاس. (المجاميع /١‏ 1984). 

مثال: ففي مجلد رقم (01/8) منه: ترتيب الرسائل فيه كالآتي: الرسالة )70١(‏ في 
الحديث و(”» "» 4) في الفقه و(5» 5) في الوعظء و(8:5) في التوحيد. 

بل وفي أجزاء منه قطعة كبيرة من «افتح الباري» لابن رجبء وفي مكان آخر نصف 
كتاب «المغني» لابن قدامة» وفي المجلد التاسع عشر والعشرين والواحد والعشرين بعد 
المئة من «الكواكب» يقع كتاب «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي»ء الذي طبع 
في عشرة مجلدات, انظر: مقدمة المحقق .)١9/4/١(‏ 

وفي أجزاء منه كثير من كتب ابن تيمية» وقد طبع جلها ضمن امجموع الفتاوى». 
و«جامع الرسائل»» و«جامع المسائل» وغيرهاء وبعض كتب ابن القيم ك «الفروسية) 
و«الفوائد» وغيرهماء وبعض كتب الذهبي وابن قدامة. 

وفي أجزاء منه تجرد سرد للأحاديث دون أي شرح أو تعليق. 

ثم إن كثيرًا من أجزاء الكتاب ناقصة والموجود منه ربما لا يتعدّى النصف إذا ممعت 
أجزاؤه من مكتبات العالم. 

وكأنَ المؤلف أراد من كتابه هذا أن يكون مستودعًا لحفظ هذه الكتب من الضياع 
لاسيها أن كتسب الشسيخين - خاصة ابن تيمية - قد تعرّضت لحجمة كبيرة من قبل 
الخصومء فأراد حفظ هذه الكتب في هذا الشرح الضخمء وهذا هدف نبيل؛ وقد نفع 
الله به. 

وصنيع المؤلف هذا على ما فيه من فائدة إلا أن العلماء كان لهم رأي في صنيعه 
ذاك: 


75 م لك واف ال عد عبد 
© فذكره يوسف بن عبد اهادي في «الجوهر المنضد» (ص: 5) وقال: «أذخل فيه 
أشياء» وروى فيه أشياء» وبلغ به إلى مئة وعشرين مجلدّاء وهذا الثاني فيه عفاشة!». 


© وذكره البرهان ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (178/5) وقال: «ورئّبٍ (مسند 
الإمام أحمد) على الأبواب وزاد فيه أنواعًا كثيرة من العلم» وقد نوقِش في ذلك». 

© وقال ابن قاضي شّهبة (فيا نقله عنه ابن عبد اهادي في الجوهر: 44): #ورتب 
(مسند الإمام أحمد) وأدخل فيه أشياء رتبها على وجو لا يفعله عاقل». 

وهذه الكلمة الأخيرة فيها شدَّة» ونقلتُها حتى يتبيّن ما قل في صنيع المؤلف من 
النقد» ولعله لم يفطن للغرض الذي ذكرناه آمًا. 

كيف يستفاد من الكتاب: 

أما الكتاب الأول وهو الترتيب فحَسّن أن يُطبع ولوكان فيه بعض النقص. 

وأما الشرح فيستفاد منه بالطرق الآتية: 

© يستخرج منه (الترتيب) فقط ويطبع. 

© أو تستخرج منه الكتب التي لم تطبع أو التي طبعت طبعات سقيمة» ويُبحث 
عن بقية نسخها وأجزائهاء شريطة أن تُطبع بأسرائها لاعلى أنها شرح للمسند, فهذا عمل 
طيب» وهو ما صنعه العلماء المحققون الذين نشروا الكتب التي أشرنا إلى بعضها. 

© أويُصنع للكتاب فهرس يوضح ما فيه من الكتب والرسائل لتيسير الانتفاع 
بها. 

فإذا جاء أحدٌ اليوم يريد طبع هذا الكتاب على ما وضعه المؤلف (على أنه شرح 
للمسند)» بينما حقيقته أنه مستودع لتلك الكتب السالفة الذكر_وقد علمنا غرض 


ا ةا ينا للع ةا 
المؤلف ‏ فيقال له: إن تلك الكتب أو كثير منها مطبوع طباعة جيدة محققة ك «المغني) أو 
«فتح الباري» لابن رجبء أو «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدينء أو بعض كتب ابن 
تيمية وابن القيم وغيرهما. فلاذا تُعاد مرةً أخرى على أنها شرح للمسند؟ ولماذا تعاد على 
نسخ ناقصة أو رديئة ' ؟! وما الفائدة التي ترجى من وراء ذلك إلا إعادة تلك الكتب 
دون إضافة تذكر؟ 


هذه خلاصة رأبي في طباعة هذا الكتاب» والحمد لله ربّ العالمين. 


5 2 


(1) وننيه هنا إلى أن ابن عروة رَيمَُلنَهُ قد استعان بجماعة من الطلاب والتشاخ في سخ تلك الكتب التي 
أودعها في كتابه» وعليه فتتفاوت قيمة النسخ بحسب جودة ناسخيهاء ى) أن هناك نسخا فرعية من 
بعض مجلدات الكتب كتبت في أوقات مختلفة ومتأخرة. 


لت رس : 7 حوب ةُوَيْقَالات في 
تصحيح النسبة والتحريف 
في كلامت مشهورة لابن تيمي:(!) 
تَلْقى كثير من الكلمات قبولّاء وتسير سير الأمثال والحكم؛ ويكثر تردادها ودورانها 
على ألسنة العلماء والمصنفين وغيرهم. وهذه الكلمات قد تكون مستوحاة من لفظ آية أو 
حديث» أو إشارتبهاء أو بيت شعر أو غير ذلك7©. 
ومن الكلمات التي اشتهرت على ما أسلفت: قول شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَلمَة: 
بالصبر واليقين تال الإمامة في الدين». وهي مأخوذة من قول الله تكتاق: «وَحَمَنا 
متهم يمه دوست امنا لما صَبِرواً وَحكافأ لين قبن 4 [الا: :1]. 
وقد ذكر ابن تيمية هذه العبارة في عدد من كتبه منها «مجموع الفتاوى» وغيره» 
وذكرها تلميذه ابن قبم الجوزية (ت: 070١‏ في عدد من كتبه أيضًاء تارة منسوبة إلى 
شيخه وتارةٌ عُفلا من النسبة. 
هذا هو الأمرالمعروف المستقر: أن الكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية» وأنها بهذا 
اللفظ؛ لكن وقع في كتاب «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»”" لابن حجر العسقلاني 
(ت: 401) في ترجسة ابن القيمء وني «أبجد العلوم»”؟ لصديق حسن خان القنوجي 
(ت: 117037) > نسبة هذه الكلمة خطنًا لابن القيمء مع خطأ آخر هو المقصود من هذا 
التقييد وهو التحريف الواقع في مبنى هذا الكلمة ومعناها. 


.1477 كتبته في 17 رجب‎ )١( 

(1) مع شيخُنا العلامة بكر أبوزيد مَنَهُ طائفة من هذه العبارات في آخر كتاب «النظائر» ص: 7280 
- 0 7) بعنوان: لطائف الكَلِم في العلم. 

20ل 

.)01 00) 


إذتحرّفت الكلمة في هذه الكتب إلى بالصبر والفقر تنال الإمامة في الدين) 
فتحرّفت كلمة «اليقين)» إلى «الفقر». ففسد معناها | هو ظاهر؛ إذ كيف تنال الإمامة ف 
الدين بالفقر وقد استعاذ النبي جَترا ستل منه؟! 

وربما حمل البعض كلمة #الفقر» هنا على معنى أصبح شائعًا في كتب التراجم وكتب 
الأخلاق والسلوك: إذ يريدون به الزهد أو التصرّف. 

وبهذا التحريف أيضًا فسد السجع في العبارة» ففسد جمالها اللفظي. 

فهنه ثلاثة أخطاء: 

نسبتها إلى غير قائلهاء وفساد لفظها وبلاغتهاء وفساد معناها! 

وإذا رحنا نبحث عن منشأ هذه الأخطاء فنقول: 

أما الخطأ في نسبتها لابن القيم فلعل سببه أن الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي 
(ت: 847) في كتابه «الرد الوافر»”'' في ترجمة ابن القيم قد ساق بعض العبارات المشهورة 
التي ينقلها ابن القيم عن شيخه ابن تيمية» وكان منها هذه العبارة» فأُوهَمَتُ من ينقل عنه 
أنها لابن القيم لأنه أوردها في ترجمته. 

وأما الخطأ في لفظها وبالتالي معناها فيعود إلى سهولة تحريف «اليقين» إلى «الفقر»» 
خاصة في كتاب طبعته كثيرة الخطأ ك «الدرر الكامنة». 

ول أكن لألقي الضوء على هذا التحريف إلا لسبب مهم؛ وهو أن هذا النص 
احرف قد تُقل عن هذين الكتابين - أعني الدرر وأبجد العلوم-. فقد يِل في كتاب 
«الدر المصون في تراجم القرون»'"' للدكتور محمد موسى الشريف دون التنبيه لخطئه ثم 
نقله عنه مؤلف كتاب «تربية الموهوب في رحاب الإسلام»”" بالخطأ نفسه. 


(1)ص:191]. (5)(؟/هم). (7) ص: [96]. 


ا الح 7 بردونعَ ني 

وحَحوني أن ثُبتَى على معناه المحرّف نتائجٌ فاسدة, ويُستدل به على مفاهيم وأفكار 
غير صحيحة؛ ثم تطول سلسلة الكتب الناقلة» ويتفاقم التحريف» ويبعد الوقوف على 
مصدره» بل ويصبح التتاببع على النقل دليلًا على الثبوت؛ مع أنه في حقيقته تتابع صرف 
على الخطأ. والله المستعان. 
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من الغَبّن لابن المقرى 
أن يقال فيه هذا7") 
طالعت في ملحق التراث بجريدة البلاد عدد 17» السنة "71 مقالّا بعنوان: «النة 
البديع لابن المقري الزبيدي اليمني» بقلم عمر باذيبء وقد رأيت فيم كتبه الباى 
ما يمكن أن يضاف عليه ويُستَدْرَّك فاقول: 
أولا- ذكر الباحث أنه رأى في صحيفة يمنية مقطوعةٌ شعرية لابن المقري من نوا 
المخطوطات ول تطبع. 
فأقول: ليس مارآه في الصحيفة اليمنية من نوادر المخطوطات. ولا من الترار 
الذي ل يطبع؛ بل هو مطبوع قديئًا ضمن "ديوان ابن المقري»”" والديوان مطبوع ل 
(1705) أي قبل أكثر من مائة عام» ثم طبع ثانية في قطر سنة )١504(‏ في إدارة إحي 
التراث الإسلامي في مجلد كبير. 
ثانيًا ذكر الباحث أنه لم يجد لابن المقري ترجمة فيها بين يديه من المصادر! و| 
لم يكن شيء من هذه الكتب - الآنية الذَّكْر - بين يديه فليس بين يديه شيء. ودونك الآ 
مسردًا لبعض مصادر ترجمته: 
-١‏ «إنباء الغمر) .)07١9/48(‏ 
-١‏ «المجمع المؤسّس للمعجم المفهرس» (7/ 87). 


كلاهما للحافظ ابن حجر (ت: 66 


١5371 بتاريخ /ا صفر‎ »)١8497( نشر في ملحق التراث بجريدة البلاد عدد‎ )١( 


(؟) ص:8 5١:‏ ط: قطر. 


لاح بر درناذي 


1- ادرر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» (1/ 519 - 5 27)87) للمقريزي 
تزه 66). 

5- (طبقات الشافعية» )١٠١7/5(‏ لابن قاضى شّهبة (ت: .)865٠‏ 

ه- «المنهل الصاني» ام ش 

1- «الدليل الشافي مختصر الذي قبله) (1/ )7١7‏ كلاهما لابن تغري بردي (ت: /8/1). 

لا «الضوء اللامع» (؟/ 55) للسخاوي (ت: 907 ). 

- «طبقات صلحاء اليمن) (ص: 0٠‏ للبريبي (ت: 4 .)9١0‏ 

4- 'ابغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» /١(‏ 55 4) للسيوطي (ت: .)41١‏ 

-٠١‏ (القبس الحاوي مختصر الضوء» /١(‏ 375) للشماع الحلبي (ت:917"5). 

١-«شذرات‏ الذهب»؛ (/ ١١5؟)‏ لابن العماد الحنيل (ت: .)١1١89‏ 

؟١-‏ «البدر الطالع» )١47/1(‏ للشوكاني (ت: 01 

.) ١1946 للزركلي (ت:‎ )1١ /1( «الأعلام»‎ -١ 

.)١5048 لكحالة (ت:‎ )١557 /7( امعجم المؤلفين»‎ -١4 

6- امصادر الفكر الإسلامي في اليمن» (ص: /7)14'' للحبشي. 
وغيرها كشيره وغالبها على طرف الشُّهام؛ فمن الغبن لابن المري والحالة هذه أن 

يقال: ليس له ترجمة» أو لم يُعّر على ترجمته ! 
ثالضًا. ليس ابن القري شاعرًا أديبًا فحسب بل هو قبل ذلك من علماء الشريعة» 

فقسد برع في الفقه» وله فيه يد طولم» ومصنفات عمدة. ومن الطريف أن ابن المقري 

لم يرتض أن يُنْسَب إلى الشعر بل إلى الشرع فأنشد يقول7©: 

)١(‏ وكنت أحلت على المخطوط قبل أن يُطبع الكتاب. 

(؟) هذه الإحالة على الطبعة الأولى» وهو في الثانية» ص: .]77١1[‏ 

(9؟) انظر: «الضوء اللامع» و«البدر الطالع». 


بعين الشعرأبصرني أناسٌ ‏ فلماساءنيأخرجتٌ عينّه 
خروجًا بعد راءِ كان رأيي 2 فصارالشَّعَرُمتي الشرعٌ عينَه 
ولايخفى ما فيه من اللطف. 
رابعًا لابن المقري كثير من القصائد البديعية”"'؛ دلت على ذكاء حاد. وقدر 
عجيبة» وتصرّف في شؤون القولء وامتلاك لأزمّة البيان» وليس ذلك بغريب؛ إذ وصف 
الحافظ ابن حجر بأنه أذكى من رآه باليمده 7" . 
ولا ننسى أخيرًا أن ابن المقري هو صاحب ذاك الكتاب العجيب في وضعه الدالّ 
على فرط ذكائه «عنوان الشرف الوافي)0". 
والحمد لله رب العالمين. 
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)١(‏ هذه مواضعها من ديوانه: ص: (8 59/011١1١‏ ل. "اة1ء “اا /اه 4 51 4, 17/5) ليراجعها 
من شاء. 

(1) في المجمع المؤسس. 

(*) وقد سبق الحديث عنه هنا في مقال «الإبداع في التأليف». 


تحريف (النححّات) إلى (النخاس) 
وبعض نتائجه17) 

بسبب التحريفات الفاحشة والتسرّع في تغيير النصوص - تنشأ كثير من الأوهام 
العلمية» وهذا أمر ظاهر وأمثلته كشيرة» وما وقع لي من ذلك: أنني عند جمعي لأقوال 
الإمام أبي جعفر النحاس (ت:8"”) في اجرح والتعديل» وقفتُ على عدة نقول في 
حواشي كتاب «تبذيب الكمال» للمزيء ينقلها محققه الدكتور بشار عواد عازيًا لها إلى 
كتاب الحافظ علاء الدين مغلطاي «إكمال تهذيب الكمال»؛ فعدت إلى الكتاب المذكور 
فوجدت الأمر كذلك. إلا أن وجدت المحقق يشير إلى أن كلمة «النحاس» في النسخة 
الخطية جاءت هكذا «النحات»؛ لكنه زعم أنها مصحّفة مستأنسًا با أثبته حقق «عهذيب 
الكمال»: فغيّرها في جميع المواضع إلى «النحاس» إلا في موضع واحد فقد صحفها تصحيقًا 
جديدًا فأثبتها (النجار)!! 

ثم وجدت مغلطاي في كتابه الآنف الذكر ينقل ما يعزوه للنحاس بواسطة 
أبي بكر بن خلفون (ت:171) في كتابه «المعلم بشيوخ البخاري ومسلم» فعدت إلى 
هذا الكتداب؛ فوجدت تلك المواضع وأخرى غيرهاء لكن وجدت المحقق يشير إلى أن 
في أصله المخطوط (النحات) بدلا من (النحاس»» لكنه زعم أيضًا أنه تصحيف. فعََرها 
في جميع المواضع إلى (النحاس) إلا في موضع واحد”" تركه كم| هو (النحات) وأشار في 
الهامش إلى أنه تصحيف!! 


فارتبثٌ في الأمر وبحثت عن عا يُلَنَّبِ ب(النحات) فلم أجد له أثرّاء وزاد في 


- 71/4( انشرته في رسالتي للماجستير الإمام أبوجعفر النحاس وأثره في الحديث وعلومه؛؛ ص‎ )١( 
54 


(؟) «المعلمك ص: [غغ)]. 


ارتيابي أن جميع هذه النقول لا توجد في كتب النحاس المطبوعة» وكنتٌ قد طالعتها 
كاملة» لكن لم يكن لديّ ما أقسّك به لدفع دعوى التصحيف تلك. حتى أرشدني 
صديقي العزيز البحاثة عبد الرحمن قائد إلى مقال في شبكة المعلومات الدولية 7 عن هذا 
الموضوع؛ ذَكّر فيه النحَّاتَ وكتابّه» فوجدته قد حل الإشكال؛ وهذا كلامه مع بعض 
التصرّف والاختصار: 

(صنف جماعة من العلماء في التعريف بشيوخ الإمام البخاري يَمَدَلنَ. ومن أقدم 
من أسهم في ذلك أبو جعفر محمد بن الحسن النحّات المروزي يده وهو عالم مغمور 
غير مشهور جمع جزءًا في معرفة شيوخ البخاري الذين روى عنهم بأسائهم وأنسابهم 
ومواطنهم على حروف المعجم. 

وقد كان الفضل - بعد الله - في إبراز وإشهار هذا العِلّق النفيس إلى أبي القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الوهراني - وليس الزهراني كى] تحرف في النسخ المخطوطة 
والمطبوعة - ... وقد رحل الوهراني الجزائري إلى مرو وجلب الكتاب إلى الأندلس من 
هناك. 

وكان من أفاد منه بعد ذلك الحافظ أبو عبد محمد بن إسماعيل بن خلفون رَِمَدَلنَهُ 
وقد نقل عنه في «المعلم في أسامي شيوخ البخاري ومسلم». 

وقد أسهم جماعة في التسبب إلى إخمال ذكر النحات ... منهم ...). 

انتهى المراد منه. 

وذكر في مقاله ذاك جماعةً من المحققين من أشرنا إليهم وهم: عادل بن سعد محفق 
«المعلم» لابن خلفون» وعادل بن محمد وصاحبه محققي (إكمال تبذيب الكبال» لمغلطاي» 
)١(‏ موقع: ملتقى أهل الحديث: ده .:31106611 .700 وكاتب المقال هو الأستاذ الملقب 

بالعاصمي وفقه الله. 


5 - 7 يحوب فوَمْمَالانك في 


ومحمد زيئهم عزب في نشرته المحرفة ل «نزهة الألباب» لابن حجر حرّفه إلى (النجاب). 
وفاته ؤكُرد. شار عوّاد الذي سبقهم في ذلك في حواشيه على #تذيب الكمال»» ويغلب 
على ظني أنه سابقهم إلى الخطأ فتابعوه فيه» وكما قيل: زلّة العالم زلّة العالم. 

وقد تطلّبت نسخةً كتاب النحات الخطية ولم أحصل عليها إلى هذه اللحظة» لكني 
تأكدت من وجودهاء وقد طبع الكتاب بدار الكتب العلمية بتحقيق بدر العمراني ضمن 
عدة رسائل. ثم وقفت أخيرًا على نسخة خطية منه ملحقة بنسخة من اصحيح البخاري» 
في خزانة المخطوطات بجامعة الملك سعود العامرة بالرياض. 

وللفائدة سأذكر هنا جميع الرواة الذين وثقهم (النحات) وتصحّف إلى (النحاس) 
في كتاب «المُّعلم) والكتب الناقلة عنه» حتى يتنبّه الباحثون لذلك ويحذروا من الوقوع 


فيه: 
-١‏ أحمد بن الحجاج البكري الذهلي الشيباني أبو العباس المروزيء قال أبو جعفر 
النحات: هو ثقة(23. 


؟- أحمد بن أبي رجاء أبو الوليد الحرويء قال أبو جعفر النحات: أحد الثقات7". 

"- أحمد بن أبي شُريج صبّاح أبو جعفر الدارمي النهشلي الرازي. قال أبو جعفر النحات: 
0 

؛ - أحمد بن صالح المصري أبو جعفر بن الطبري. قال أبو جعفر النحات: أحد الأئمة 
الثقات40), 

(1) نقله ابن حَلَُّون في «المعلم بشيوخ البخاري ومسلم»؛ ص: [5]» وعنه مغلطاي في لإكيال تبذيب 
الكمال»: (1/ 95). 


(؟) #المعلم؛ء ص: [09]. 
(؟) المصدر نفسه؛ ص: [07]. 
(5) المصدر نفسه» ص: .]61١[‏ 


اورفك 


ه- أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله التميمي اليربوعي. قال أبو جعفر النحات: 
كوفي 01 

- أحمد بن عيسى بن حسان المصريء أبو عبد الله بن أبي موسى العسكري المعروف 
بالتستري. قال أبو جعفر النحات: أحد الثقات7"©. 

/- أحمد بن محمد بن موسىء المعروف بمردويه؛ قال أبو جعفر النحات: أحد 
الثقات9” , 

8- إسماعيل بن أبان بن القاسم أبو إسحاق الورّاق الكوفي. قال أبو جعفر النحات: 
20 

4- بشر بن خالد العسكريء أبو محمد الفرائضيء نزيل البصرة. قال أبو جعفر بن 
النحات: ثقة مأمون. 

-٠‏ بشر بن محمد أبو محمد السختياني المروزي. قال أبو جعفر النحات: مروزي 
0 


20 
لقة 0. 


1- عمرو بن عباس أبو عثمان الأهوازي البصري. قال النحات: بصري 
5- سعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي الضخم. قال النحات: ثقة. 


.]95[ المصدر نفسه» ص:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص: [55]» ونقله مغلطاي في «الإكال» .)91//1١(‏ 

(1) «المعلم»» ص: [4 5]: وعنه نقله مغلطاي في «الإكال» (179/1). 

(5) المصدر نفسفء ص: [40]. 

(5) «المعلم» ص: .]١18[‏ ونقله مغلطاي في «الإكال»: (7917//1) وتحصرف فيه (النحات) إلى 
(النجار)!! 

(5) المصدر نفسهء ص: .]١14[‏ 

(0) نفسهء ص: [4511]. 

(8) نفسه. ص: [978]. 


لا زة-_١+<”<تح‏ 0 7 بر دينَالاكني 


فقول النسائي: «أخيرنا الثقين» 
ومن يريد به796١)‏ 

في فاتحة هذا المقال لابدَي أن أعترف أني لم أتوصًّل إلى معرفة من يكون هذا الثقة 
الذي أبهمه النسائي, وأني لم أعقده أيضًا لبيان من يحتمل أن يكون. إذلم أجد قرينةٌ تصلح 
للاسترشاد بها في التعيون» وإنما عقدته لأرد على من قال: إن المراد به هو الإمام أحمد بن 
حنبل» ولأبيّن أن النسائي لم يرو عن الإمام أحمد. فأقول وبالله التوفيق: 

قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في «السئن الكبرى) رقم: 
[140957]» وفي المجتبي رقم: [78/15]: 

«أخبرنا الثقةٌ قال: : حدثنا حماد بن مسعدةء عن هشام ب بن أبي عبد الله» عن يحي 
ابن أبي كثير؛ عن أبي سلمةء » عن جابر بن عبد الله: أن النبي مَْإففيك نبى عن المزابنة» 
والمخاضرة .وقال : المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهوء والمخابرة: بيع الكَرّم بكذا وكذا 
صاع. 


خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال: عن أبيه» عن أبي هريرة». 

فمَن هو هذا (الثقة) الذي أميمه النسائي؟ 

قال قائل: الثقة في إطلاق النسائي هذا هو الإمام أحمد بن حنبل. واستدل لذلك 
بأن النسائي قال عن الإمام أحمد: «الثقة المأمون)9) 


ول يذكر هذا القائل حجةٌ غيرها. وفي حقيقة الحال ليست هذه حجة يُعتمد عليها 


(1) هذه التعليقة كتبتها على إثر نقاش جرى في هذه المسألة في أحد مجالس قراءة صسحيح الإمام البخاري. 
على شيخنا المفضال عبد الوكيل بن عبد الحق الحاشمي أحسن الله إليه سنة .١478©‏ 

(5)«تهذيبٍ التهذيب» :)2 قلت: وقاله أيضًا في أ بي إسحاق الفزاري كم في «التهذيب»: 
0/١‏ 


في تفسير المراد بهذا الإطلاق» ولكن سنتساوق مع قائلها ونبيّن أن أحمد ليس هو المراد 
بقول النسائي: «حدثنا الثقة»» بل سنثبت أن النسائيّ لم يرو عن الإمام أحمد أصلا. 
فنقول أولا: شيخ هذا «الثقة» في هذا السند هو حمّاد بن مسعدة؛ فسئنظر في 
الو لبور اموي جور رك ابم امبسايقل ها 
هذا الحديث؟ 
فنقول: هو حماد بن مَسْعدة التميمي ويقال التيمي ويقال مولى باهلة» أبو سعيد 
البصري. 
روى عن ميد الطويل» وسليان التيمي» وهشام الدستوائي؛ وشّعبة. 
وعنه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وعلي بن المديني» وأبو بكر بن أبي شيبة 
ونّقه غير واحد. وتوفي بالبصرة سنة [707] © 
وبالنظر إلى ما أخرجه النسائي له من الحديث ومّن هم تلاميذه في تلك الأحاديث 
(الذين هم شيوخ النسائي)» نجد أن النسائي ذَّكّره في «الكبرى) في خمسة عشر موضعًاء 
وفي الصغرى في ثمانية مواضع وهي: 
-١‏ أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي أبو قدامة» قال: حدثنا ماد ... (ك: 579), 
(ص:0١٠5١٠).‏ 
؟- أخبرني عبد الله بن الحيئم» قال: حدثنا حما عن هشام ... (2: .)791١‏ 


'- أخيرنا محمد بن بشارء قال: حدثني حماد بن مسعدة» حدثنا قرة ... (ك: 016 *). 


.)١9//9( ملخصة من «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


لظف 00 صب 1]]05 1055 


ل 017 1 
(:156غ) و(ص: ١:55‏ 5). 

8- أخبرنا محمد بن بشّارء قال: حدثنا حماد بن مسعدة حدثنا عبيد الله بن موهب .. 
(ك: هصةغة). 

1- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية» حدثنا حماد بن مسعدة» حدثنا عبيد الله بن 
موهب ... (ك: :)011١‏ (ص: 545 0. 

- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا حماد بن مسعدة عن ميد عن ثابت 
(ص: 0867 

8- أخبرني هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج ... (ك: ام 
و(ص: 4/ا15). 

9- أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» حدثنا خالد بن مَسعدة» عن هارون بن 
إبراهيم ... (ك: /9/41), و(ص: 584 0). 

.]4417 4[ أخبرنا هلال بن بشرء حدثنا حماد بن مسعدة؛ عن ابن جريج ك:‎ -١١ 

- أخبرنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث ... (ك: 44378), 
و(ص: .)0١87*‏ 

7- أخبرنا محمد بشار» حدثنا ماد بن بن مسعدة البصري حدثنا قرة بن خالد .. 
(ك:؟ ١و9‏ ), 

17 - أخبرنا عبد الله بن الهيشم؛ حدثنا حماد - وهو ابن مسعدة - عن حنظلة .. 
(ك: ة950ة). 

14 أخبرنا عمرو بن علي» حدثنا ماد بن مسعدة؛ حدثنا مالك بن أنس .. 
(ك وه ١‏ ), 


2 زه لجر 7 0 
0- أخيرنا محمد بن معمرء حدثنا حماد بن مسعدة» عن عمران بن مسلم .. 


06 
فهذه خمسة عشر موضعًا عند النسائي ليس في واحدٍ منها رواية لأحمد بن حنبل 


ثم نظرنا في هذا الحديث فوجدنا الإمام أحمد قد أخرجه في «المسند» في عدة مواضع 
من حديث جابر بن عبد الله. ليس يرويه في واحد منها عن حماد بن مسعدة. 
-١‏ فرواه من حديث يونس عن حماد بن سلمة ... (رقم: .)١58141١‏ 
7- ورواه من حديث عفان عن حماد بن زيد ... (رقم: .)١595 ١‏ 
- ورواه من حديث عفان حدثنا سليم بن حيان ... (رقم: )2 
4- ورواه من حديث إسماعيل بن عُليّة عن أيوب ... (رقم: .)١14708‏ 

فليس هو عند أحمد من رواية حماد بن مسعدة:؛ مع أنْ ماد بن مسعدة من شيو 
أحمد بن حنبل» فقد روى عنه في «المسند» في ثلاثة وعشرين موضعًا”"'2. ليس منها هذا 


بحث في أن أحمد ليس من شيوخ النسائي: 
ومن الأدلة القوية أنه ليس المراد به الإمام أحمد 
حنبل ليس من شيوخ النسائي» والدليل عليه أمور: 
١-لم‏ ينص أحدٌ من أهل العلم أنه من شيوخه. 
-١‏ لم يذكره الدسائي في اتسمية شيوخه» ولا ذكره مَن تصدَّى لجمع شيوخ الأئمة كابن 
عساكر وغيره؛ مع أن عدد شيوخه بلغ [404] شيحًا. 


)١(‏ كما ني الفهارس المسند: (48/00)» وذكر د. عامر حسن صبري في «معجم شيوخ أجمدا 
ص: ١711‏ ] سبعة عشر موضعا فقط. 


لمر الكللااالللللجبيبي ملل 

7- لم يرو النسائي عن أحمد في شيء من كتبه. 

5 - النسائي ولد عام (16١؟)‏ والإمام أحمد امتنع عن التحديث مسنة (/7؟) وكان عمر 
النسائي حينئذ ثلاثة عشر عامًا. 

5- النسائي ولد بنسا ولم يرحل لطلب العلم إلا مسنة (70)» رحل أولَا إلى قتيبة بن 
سعيد في (بغلان) ومكث عنده سنةٌ وشهرينء أما العراق فإنه لم يدخلها إلا بعد 
ذلك؛ وروى عن جماعة من البغاددة كأحمد بن منيع (ت: 44 ؟) وعباس الدوري 
(ت:١77)‏ وغيرهها. 

فهو إذًا قد دخل بغداد إلا أنه لم يلق الإمام أحمد أولم يسمع منه شينًا مسندًا على 
الأقل. 

وهوبمن فات الخطيب ذكره في «تاريخ بغداد) ولذلك استدركه ابن النجار في 
«زيله»7 © , 

فالأصل أن النسائي لم يرو عن أحمد بن حنبل؛ فمن يريد أن يثبت أن المراد 
ب «حدثنا الثقة» في قول النسائي هو أحمد بن حنبل فعليه أوّلّا إثبات أن الننسائي روى 
عن أحمد وهيهات! 

ولو أثبت ذلك» فيبقى عليه إيراد الدليل الخاص على أن المراد بقول النسائي: 
«حدثني الثقة» هو أحمد بن حنبل بخصوصه دون سائر شيوخ النسائي؟! 

وبخصوص هذه الرواية» فالنسائي يقول: حدثنا الثقة» فما هو السبيل إلى تعيين 

الإبهام هنا؟ فنقول: ليس لذلك إلا ثلاث طرق: 

-١‏ النص»ء سواء من النسائي وهو أعلاهاء أو من أحد تلاميذه؛ أو من أحد الأئمة 
المعروفين بالتبخر والاستقراء في علم الرجال. 


اه" 


؟- الاستقراء من صنيع النسائي. 
“- القرائن المرجحة. 

فنطبق هذه الطرق هناء وهل يمكن على ضوثها أن يكون «الثقة) هو أحمد بن 
حنبل؟ 

فالأول: منتف هنا؛ إذ لا وجود لنصٌّ بهذا الخصوص. 

والثاني: لا يمكن تطبيقه؛ إذلم يستعمل النسائيٌ في سننه الكبرى والصغرى هذا 
الإطلاق إلا مرَّة واحدة. | 

والأمرالثالث: - وهو القرائن - يرجح أن لا يكون المقصود هو أحمد بن حنبل 
-١‏ أن أحمد لم تثبت رواية النسائي عنه أصلًا. 

(حماد بن مسعدة) مع أنه شيخه» وقد روى عنه في مسنده في أكثر من اثنين وعشرين 


5 8 8 


5-0 لجمحححح 0 7 ةي كني 
قواعد في المفاضلت بين الطبعات(1) 
لا يخفي على المتابع للحركة العلمية والثقافية في العقود الأخيرة كثرة الظواهر التي 
تتعلق بنشر الكتب وطباعتهاء ومن هذه الظواهر الملحوظة بجلاء - تعدد الطبعات 
للكتاب الواحد. 
وهذه الظاهرة لا تُعَذُ سلبية من حيث الجملة» إذ يختلف الحكم من نشرة إلى أخرى» 
فقد يكون سبب إعادة النشر وجيهًا أو لازمًا وقد لا يكون كذلك بل عبئًا وتعديًا. 
ولنجمل بعض الأسباب والدواعي لإعادة نشر الكتب: 
-١‏ تقادم العهد بطبعة الكتاب القديمة. 
؟- سوء الطبعة السابقة» مما يوجب إعادة تحقيقه ونشره. 
”- نقص الطبعة القديمة؛ والعثور على بقيتها أو قطعة مكملة لما. 
5 - عدم خدمة الكتاب با يليق به. 
- وجود نسخ جيدة للكتاب ببخط المؤلف أو نحو ذلك لم تستعمل في النشرات 
السابقة. 
1- تصغير حجم الكتابء إما بتجريده من الحواشي» أو بضغط حروفه. 
- سرقة الكتاب» وهضم حقوق الناشرين. 
8- تكاثر الطلب على الكتاب باعتباره منهجًا دراسياء أو واسع الانتشار لدى عموم 
الناسء أو يكون من الكتب الأصلية المهمة. 
9- التنافس بين المحققين أو الناشرين. 
-١١‏ عدم العلم بوجود طبعة للكتابء أو بمن يعمل على تحقيق الكتاب. 


)١(‏ ورقة بحث مقدمة لمركز المصادر للمعلومات بجدة بتاريخ 7" محرم 1574. وشارك في الندوة: 
3 جمال عزون؛ ود. أبو زيد مكي, د. خالد السريحي, والشيخ يوسف خلاوي. 


وغيرها من الدواعي والأسباب. 

ولهذه الظاهرة فوائد وسوالب لا تخفى على المتأمل» وليس هذا مكان ذكرها. 

ولأجل هذاكان لابدّ لبتغي اقتناء الكتاب ذي الطبعات المتعددة من بعض 
الضوابط والقواعد التي يسترشد بها لتقييم الطبعات والمفاضلة بينها بيدف اقتناء 
أفضلهاء فنقول: 

هناك قواعد كلية وضوابط إجمالية يُستأنس بها للترجيح بين الطبعات من حيث 
النظر الكلي إلى المصنفاتء ثم يبقى لكل كتاب حكمه الناص إذا تحدد الكلام عنه 
تفصيلاء فمنها: 

-١‏ ترججح النشرة الكاملة على غيرهاء وإن كانت الناقصة أفضل منها. مع النظر 
في مقدار النقص. 

؟- ترجح مييّضة المؤلف على مسوّدته إذا نُشر الكتاب عنهاء | هو الحال في 
«طبقات القراء» للذهبي؛ فمع أن نشرة المسوّدة (أو الإخراج الأول) 217 للكتاب أفضل 
إلا أن المبيّضة أو الإخراج الثاني أكمل وأتمّ» وإن كان دونه في الجودة. ومثله أيضًا الخطط 
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للمقريزي إذا قارنًا مسوّدته المطبوعة طبعة جيدة» وبين المبيضة في طبعتها القديمة”". 
-٠‏ يرجح الد خة التي نُشرت بالاعتماد على أفضل النسخ الخطية دون التي 


لم تعتمد ذلك. 


)١(‏ أعني الذي بتحقيق د. بشار عواد ومهدي صالح؛ عن مؤسسة الرسالة؛ والطبعة في الإخراج الثاني 
بتحقيق: د. أحمد خان عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. ثم نشر ال#خراج 
الثاني نشرةً أخرى في تركيا بتحقيق: د. طيّار آلتي كولاج. 


مؤسسة الفرقان. 


فننة “كه مقافي 

4- تُرجّح الدسخة التي تُشرت عن عدة نسخ على التي نشرت عن نسخة واحدة» 
مال تكن هذه النسخ ميزة خاصة. 

5- تُرجّح الكتب المنشورة عن رسائل جامعية (في الجملة) على مالم تكن كذلك. 

1- يجح النسخة باعتبار تحمّقهاء إذا كان من المعروفين بالثقة ودقة التحقيق» دون 
من لم يُعرف بذلك» أو عرف بنقيضه. 

- تُرجح الطبعة التي اعتنى بها متخصص في الفن على ما لم يكن من اعتنى بها 
كذلك. 

8- تُرجح الطبعة باعتبار الدار الناشرة (في الجملة)» فقد اشتهرت بعض الدور 
مثل «دار الكتب العلمية؛ وعباس ونزار البازء ومؤسسة الكتب الثقافية وغيرها) بسوء 
الإخراج وقلة العناية بتصحيح الكتب وغيرهاء كا اشتهرت غيرها بدقة الإخراج 
والأمانة العلمية مثل: «دار المعارف بمصرء ودار الكتب المصرية» وبولاق والخانجي 
وغيرها» فينظر في هذا ويعتبر. ومع الوقت يتكون عند المحب للكتب خبرة بدور النشر 
والمحققين وغيرهم. 

9- ترسّمح النسخة التي تحتوي على دراسة وافية عن الكتاب على غيرها. 

-٠١‏ ترجح النسخة التي تحتوي على فهارس متنوعة «علمية ونظرية» على 
غيرها. 

-١‏ النسخ المسئدة تقدم على محذوفة الأسانيد. «كغريب الحديث» لأبي عبيد» 
و«المطالب العالية» لابن حجرء و«نوادر الأصول للحكيم الترمذي»» وكتب ابن 
أبي الدنيا. 


7- إذا تقاربت الطبعات في هذه المر ججحات الْجُمُْلية» فينظر في تفاصيل النص 
المحقق» ومدى عناية المحقق بالنصء من حيثيات كثيرة أهمها: 

(أ) ضبط النص (أعني ما يحتاج إلى ذلك) ضبط قلم أو حروف. 

(ب) بيان فروق النسخ. 

(ج) تخريج النصوص في الكتاب من أحاديث وآيات وأشعار ونقول عن المصادر 
المختلفة. 

( د ) العناية بتنسيق النص وعلامات الترقيم. 

(ه) جودة الطباعة ونوع الورق والتجليد. 

-١8‏ ولاشك أن الُكم الفصل في ترجيح إحدى الطبعات على غيرها هو المقابلة 
بين نصوص الطبعتين؛ إما لمواضع منتقاة» أو لكامل النص من عارفي بهذا الشأن. 
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4ح ٠‏ ينرق انثني 


قبول النقد » وصطات الناقد (1) 

استوقفتني كلمة للأستاذ الأديب المعروف أحمد أمين في كتابه الذي سماه: 
«حياتي»!"' وهو سيرته الذاتية» هذه الكلمة هي قوله: «فليس مُحزنني نقد كتبي ولا نقد 
آرائي» بل أرتاح له وأغتبط به إذا اقتصر على حدود الرأي والفكرء ولم يتعده إلى حدود 
الخلق)» اه. 

ووقع في نفسي - أول ما وقع - أن في هذا الكلام من المدح للنفس ما فيه» وهو 
إلى التنظير والمثالية أقرب منه إلى التطبيق والواقعية. وإلا فمّن الذي يرتاح ويغتبط بنقد 
أفكاره وآرائه وبحوثه؟! غير رجل قد تمد من حظ النفس» وجعل هّه تطلب الحنّ 
وتحرّي الصواب. فأين هذا الصنف من الناس؟ فا أقل عديدهم! 

أاقول: هكذا وقع في نفسي. ولكن سرعان ما تبدّد هذا ا هاجسء إذ صار التنظير 
عملاء والمثالية واقعًّا ملموسًا. وبيان ذلك: 

أن الأستاذين أحمد أمين والسيد أحمد صقر عملا على إخراج كتاب «الحوامل 
والشوامل» لأبي حيان التوحيدي ومِسَْكُويه وطبع عن لجنة التأليف والترجمة والنشر 
عام (1191) - التي كان أحمد أمين يتْرَأسٌ محلسها -. فلم طبع الكتاب طلب 
الأستاذ أحمد أمين من الأستاذ عبد السلام هارون أن يبدي رأيه في طبعة الكتاب 
- مع مابينه) من فارق السن - فأثنى هارون على العمل في الكتاب وأبدى بعض 
الملحوظات. 
)١(‏ نشر في ملحق التراث بجريدة البلاد» عدد 217017 بتاريخ 78 صفر 1471 
(5)ص:(0584-7588). 


وقدقيل:]| نه ألفه محاكاةً لكتاب «الأيام» لطه حسين: لكنه لم يبلغ شأوه ولا قارب؛ فقيل في ذلك: 
«لولا (الأيام) لما كانت (حياتي) وشتّان»! 


امال 8 
فألح عليه باستكمال تلك الملحوظات ونشرهاء وكان ذلك. ثم لك أن تعلم بعد 
أين ثُشِرت تلك النقدات؟ لقد نشرت في «مجلة الثقافة) العدد 544 عام ١/171؛‏ وهي 


المجلة التى كان أحمد أمين نفسّه رئيسًا لتحريرها(؟©! 


حمًّا إنها روح عالية» وتحبة للصواب على يد مَن كان. وهذا هو الخُلّق الرفيع» 
والتجرّد للحق الذي تَخلّق به علماؤنا رحمهم الله تعالى قديًا وحديثًاء وهذه قبسات من 
كلماتهم وصنيعهم في هذا الباب أرجو أن تكون سُرّجًا يستضاءٌ بها لتصلح ما فسد من 
حياتنا العلمية والأدبية. 
-١‏ فهذا الإمام الخطابي (ت: /8) يقول في مقدمة كتابه اغريب الحديث»)7") 
«وكل من عَثَّر منه على حرف أو معنى يجب تغييره» فنحن نناشده الله في إصلاحه وأداء حق 
النصيحة فيه» فإن الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصمه الله بتوفيقه» اه. 
#ولحيب لمزم عيدالحي كردي ركنا جرال ارساء إبرغيياانه 
الحاكم (ت: ٠5‏ 5) في كتابه «المدخل إلى الصحيح)7 بعت إليه الحاكم يشكره ويدعو 
اح 
00 0 
)١(‏ انظر: «قطوف أدبية»: ص: (7815 - 180) للأستاذ عبد السلام هارون يدانه ثم رد عليه الأستاذ 
السيد صقر في مقال في المجلة نفسها. وكان حادٌ النفّس كعادته. انظر: «مقالات السيد أحمد صقر» 
4ه 
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(”) كتاب الحاكم طبع بتحقيق: د. ربيع الملدخلي وطبعة أخرى بتحقيق: د. عبد الملك آل كليب. وكتاب 
عبد الغني طبع بت بتحقيق: مشهور حسن. 

(5) انظر؛ #سير النبلاء؛ (/19/ .)710١‏ 

(5()0/ 288) بتحقيقي, نشر دار عالم الفوائد. 


بالهامش يشكر الله وعباده له سعيّه؛ فإن القصود الوصول إلى الصوابء فإذا ظهر وضع 
ما عداه تحت الأرجل» اه. 

فهذه دعوة إلى أهل العلم وطلابه للتحلي ببذه الصفات العالية والأخلاق النبيلةه 
ودعوة نهم إلى قبول الحق على يد من كان» وعلى أيّ لسان وصلء إذ الإعراض عن الحق 
من صفات المتكيّر» قال النبي جَلائلقتَك: «الكبر بَطَر الحقّ وغَمْط الناس)70). 


وبقي في كلام أحمد أمين قولّه: «إذا اقتصر على حدود الرأي والفكرء ولم يتعدّه إلى 
حدود الخلق». 
فهذه إشارة إلى ما يجب أن يتحلى به الناقد من صفات» ويمكن إجماهها فيا يأتي: 
-١‏ الإخلاص في النقد وتحرّي الحق. 
؟- الابتعاد عن التجريح والتشهيرء والأمور الشخصية» فكثيرًا ما يتحول النقد إلى 
تصفية حسابات شخصية:؛ فتعدم فائدته أو تقل. 
”7 مراعاة أقدر العلماء والباحثين وكرامتهم العلمية» فليس من المقبول أن يتطاول الناقلٌ 
على عالم أخطأ في مسألة أو اثنتينء فمن الذي عُصم ومن الذي ما وُصِم؟! 
؟- الفهم الحقيقي لمعنى النقد» وأنه صورة من صور التعاون والمشاركة للوصول إلى 
الصواب. وليس هو وسيلة للتنقص من الآخرين ولا الانتقام منهم. 
5- لاامعصوم إلا من عصّمه الله - وليس ذلك لغير الأنبياء - وعليه؛ فالخطأ يعرض 
للجميع؛ لايرتاب في ذلك إلا غِرِّ قليل العقل» ضعيف النفس. 
6- وما ينبغي مراعاته: البعد عن الأساليب الملتوية» والعبارات «المقوّسة» التى غالبا ما 
بعد البحث عن جوهره. وتَحُول دون الإفادة من النقد. ْ 


)١(‏ أخرجه مسلم 1/9 من حديث ابن مسعود وإئّقغنة. 


ل ]ع0 
قاة يت ب )تح ”ا .51113 
- النقد ف رفيع قوامه: تحري الصدق. والخلق السمحء والمخطاب الكريم. فمن أخل 
بهذه المقؤّمات فقد فاته من هذا الفن بقدر إخلاله؛ بل ربا ذهبت ثمرته فلم يجن منه 
إلا الألم والندم. 

هذه أهمٌ الصفات التي يحسن التحلي بها. فإن أبي الناقدٌ إلا التخلي عن التحلي؛ 
فعزاؤنا ما قاله الإمام مالك: «ما في زماننا شيء أقلّ من الإنصاف""!)! هذا في عصره 
(ولد 47 - وتوفي 174) فكيف في عصرنا؟! 

وقد قال بعضهم: 

ولم تزل قِلَّهٌ الإنصافٍ قاطعةٌ بين الرجال ولو كانوا ذوي رَجِم 
وعليه» فه| للمنقود إلا الصبر وقبول الحق - كما أسلفنا - وليكن على ذَكْرٍ من قول 
الشاعر: 

أقبل نصيحة واعظٍ ولو أنه فيها مُرائي 

فلريمانفعالطبيبٌ وكحان أحويّ للدواء 


والحمد لله حنّ حمده. 
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.)071 /١( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 


التعقّبات على 
(النكت على نزهتّ النظر 7 

الحمد للّه؛ وبعد: 

ا كاري و ا ل 
حجر (ت: ”0 رمك لبعض الطلاب, وكان بين يدي طبعة دار ابن الجوزي, تحقيق 
وتنكيت الشسيخ علي بن عبد الحميد الحلبي؛ على اعتبار أنها أحسن الطبعات في حينه”؟) 
وكنت أعلق على نسختي بعض الملحوظات من غير تعمّد للتعقب أو الاستدراك. 

فأحببت الآن أن أتحف به المهتمين بالكتاب» ليصححوا تسَخَّهِمه وليستفيد منها 
المحقق في طبعة لاحقة إن شاء الله. 

مع العلم أن الطبعة التي بين يدي الآن هي (الثالثة “41١)؛‏ فهل صحح شيئًا في 
الطبعات التالية لها؟ لا أدري» ثم رجعت بعد ذلك إلى الطبعة السادسة فلم يطرأ عليها 
أي تغيير. 

كما أني علقت على بعض القضايا العلمية في نسختي؛ لكن هذه ليس وقتها الآن .. 
وقد رتبتها على شكل تنبيهات بحسب ورودها في الكتاب» فأقول: 

التنبيه الأول: أول ما نذكره هنا: أن المحقق عزم على (تحقيق النزهة وتنقيحها 
وضبط نصها وتجويدها) كى] يقول في المقدمة (ص: 07 وكان قبلها قد اشستكى من سوء 
طبعات الكتاب ...! 


إلا أنه - مع الأسف - لم يأخذ بمقوّمات هذا التحقيق والتتقيح والضبط والتجويد 


1479 نشر في ملتقى أهل الحديث على الشبكة الدولية قمع طا06 طلهاطة. ببجوى سنة‎ )١( 
(؟) وللفائدة فأحسن طبعاته الآنهي التي حققها الدكتور نور الدين عِترء ط: الثانية. وكذلك طبعة‎ 
الدكتور عبدالله الرحيلي؛ ط: الثانية.‎ 


+ )ل #الننا 
كما وعد وكا كنا نأمل! وأول هذه المقوّمات - كا لا يخفى - الاعتماد على أوثق ننسخ 
الكتاب الخطية» وإثبات نص الكتاب بالاعتماد عليها. 

وهذا الكتاب - كا هو معروف - من الكتب المشهورة المدرسية المتداولة؛ التي 
لا تخلو مكتبة مشهورة للمخطوطات - في الغالب - من نسخةٍ بل من عدة نسخ منه. 

مع شا اك 
الحديث: 7/9 151/9 - :. 
هذا عدا ما فاتهم ذكره. 

من هذه الدسخ الثلاث مئة خس عشرة نسخة كُتبت في حياة المؤلف» وعدد منها 
مقدروءة عليه» ومنها نسخة بخطه!! فب الله العجب كيف يترك هذا كله ثم يعتمد عل 
نسخة وحيدة «طشقندية» أعطاه إيّاها أخْ «صاعد) لقيه بمحض الصدفة؟! 

وبهذا نحلم أنَّ المحقق لم يقم بأيّ جهد يُذكر في هذا السبيل؛ الذي هو من أوائل 
مهيات المحقق الذي يريد أن يخرج نضا صحيحًا مضبوطًا أقرب ما يكون إلى ما تركه 
المؤلف. 

وأقول غير جازم: إن المحقق لو لم يلتق بهذا الأخ (الصاعد - كما أطلق عليه) الذي 
جلس تلك النسخة مصادفة من أقصى الأرض كَا كلف نفسّه عناء البحث عن نسخ 
الكتاب جملةً « وأستغفر الله». 

يا أحي ! هل نحن بحاجة إلى هذه النسخة «الطشقندية) اليتيمة التي ساقها القدر 
إللك لتعتمد عليها بمفردها فقطء وكأنّك عَثَّرت على كنز؟! شأن الكتب نادرة الوجود 
قليلة النسخ! فالشام فيه عشرات النسخ. والمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام فيها عشرات النسخ أيضًا! والتصوير منهما على طرف الثهام. 
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وبعد هذا كله يقول في مقدمته (ص: 77): لم يكن همه منصبًا على مقابلة النسخ 
وإثبات الفروق على طريقة المستشرقين! 

فاقول: وأيّ نسخ حتى تقابلها؟! وأيّ فروق حتى تثبتها؟ وليس ثمة بين يديك 
إلا تلك النسخة «الطشقندية» اليتيمة! ثم مّن قال: إن إثبات الفروق بين النسخ لا يكون 
إلا على طريقة المستشرقين؟ 

وأكتفي ببذا هنا. 

التنبيه الثاني: في المقدمة (ص: )٠١‏ في تعداده لأهم شيوخ ابن حجر ذكر وفاة 
الجهال بن ظهيرة سنة ١1/‏ لاء وصوابه: /811, كما لا يخفى. 

التنبيه الثالث: ذكر أبا الحسن الهيثمي (ت: 8037) في أهم شيوخ ابن حجر وهذا 
ليس بصحيح. فالهيئمي لا يعدو أن يكون من جملة الشيوخ الذين سمع منهم ابن حجر 
بعض مروياتهم. وهذا بين من مجموع ترجمات ابن حجر للهيثمي؛ إذ ترجم له في أربعة 
من كتبه - فيه أذكر الآن-. 

التنبيه الرابع: ذكر (ص: )١1١‏ أن الحافظ مكث في القضاء أحد عشر عامًاء 
والصحيح أنه مكث واحدًا وعشرين عامًا. 

التنبيه الخامس: ذكر (ص: )١4‏ أن لابن الوزير اليراني مختصر ا للنخبة» وعلق في 
الهامش: أن في النفس من نسبته إليه شىء. 

أقول: بل هو ثابت النسبة إليه» يوجد منه في اليمن عدة نسخء ونقل منه الصنعاني 
أكثر من مرة في اتوضح الأفكار», وطبع أخيرًا في دار ابن حزه”3". 


)١(‏ بتحقيق عبد الحميد آل أعوج سبر. سنة .)١577(‏ عن دار ابن حزم. 


التنبيه السادس: عقد المحقق مبحثًا (ص: 7 - ١٠‏ 1) في نقد إحدى نشرات 
الكتاب» وعند التأمل نرى أن تلك النقدات لا علاقة لما بمضون الكتاب - النزهة -. 
فغير هذا المكان بها أولى. 
التنبيه السابع: ذكر المحقق (ص: ١‏ 5) أنه قابل الأصل المخطوط مقابلة دقيقة. 
وهذا ليس بصحيح؛ يظهر ذلك بمقابلة النماذج التي أرفقها في المقدمة (ص: 274 
"٠‏ ولا بأس من ذكر أمثلة: 
-١‏ فاتحة النسخة أغفلها تمامّاء ونصّها: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ رب يسر وتم بالخير» 
الحمد لله ربٌ العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا». 
؟- (ص: 45): لم يزل عليًا. في النسخة: عالاء وكذا في نسخ موثّقة. 
7- (ص: 50): قيومًا سميعًا. في النسخة: قيومًا مريدًا سميعًا. 
5 - (ص: 55): وعلى آل محمد. في النسخة: وعلى آله. 
ه- (ص: 47): في حاشية الدنسخة تعليق مفيد على قول المصنف: وتلاه أبو نعيم. لكن 
المحقق أغفله! 
7-(ص: /57): الأصبهاني. وفي النسخة: الأصفهاني - بالفاء - وهو وجه صحيح 
فيها. 
هذا في صفحة واحدة من المخطوطه وقس عليه الباقي!! فأين المقابلة الدقيقة 
إذن؟! 
لكنه بالمقابل اشتغل بأمر آخر وهو تسويد الحواشي ببعض الأخطاء الواقعة في 
إحدى طبعات الكتاب. وتلك التنبيهات لا قيمة لها من الناحية العلمية. فلو أنه وفّر 
الوقت والجهد للعناية بالمخطوط لكان أولى. 


التنبيه الثامن: التعليقات «أو النتكت) التي 0 ومنها 
ما لا فائدة منه» فضلًا عن الأوهام الواقعة فيهاء ونجمل الملحوظات عليها في الآتي: 

١‏ - وقوعه في بعض الأوهام؛ كما سيأتي. 

؟- أغفل التعليق على مواطن كان من المناسب التعليق عليها. 

؟- أغفل الإفادة من كتاب «اليواقيت والدرر» للمناوي وهو بين يديه ففاته 
الكثير من التّكات التي كانت تستحق الذّكر. 

- أثبت جميع تعليقات الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني وِمَدأمَُ التى علّقها على 
نسسخته الخاصة» مع أن بعضها قليل الفائدة. وليس في هذا غضّ من عِلّْم الشيخ وَمَدلئَة؛ 
لأنه لم يقصد التأليف ولا نشرها للناس» بل هي تعليقات كتبها حين قراءة الكتاب من 
باب التذكر أو نحو ذلك. 

5- أكثرٌ المحقق من الإحالة على كتبه وتحقيقاته التي طبعت والتي ل تطبع. وهذه 

1- عنايته بأوهام إحدى طبعات الكتاب. با لا فائدة فيه كم) تقدم. 

التنبيه التاسع: (ص: 9 4) ضبط «الميانجي» بفتحة على النون» وصوابه: بكسرها. 
وانظر لتحقيقها (المنهج المقترح: 708 -4١5؟)‏ حاتم العوني. 

ثم هو لم يذكر الوجه الآخر في ضبطها وهو «الميانشي» بالشين» بل اشتغل بتخطئة 
الدكتور العتر! 

وني هامش الصفحة حاول أن يرفع من شأن كتاب «الميانجي» (ما لايسمٌ المحدتَ 
جهله) - الذي حققه هو - وغض من شأنه بعضهم - وهو معروف -. 


لل + اللخ ل دلا 

أقول: هذا الجزء فائدته ضتيلة جدَّاء ولولا أن الحافظ ابن حجر ذكره لما التفت إليه 
أحد. ورحم الله الحافظ بن حجر فقد كان غير هذا الكتاب أولى بِالذَّكْر منه والعناية! 

وهذا الجزء لو كان اسمه: (ما يسع المحدتٌ جهله) لم نبعد عن الحقيقة. 

التنبيه العاشر: (ص: 20) في الحامش قال: وفي التعليق على «منادمة الأطلال». 

أقول: «منادمة الأطلال» لابن بدران الدومي الحنبلي» ول يسم المعلّق عليه وهو 
الف زعي العاويان» فنا ذه لويد ةا:؟! سنن ولو اغخلفت معه في تقبأيا! 

التنبيه الحادي عشر: نقل عن حواشي الألباني أن أفضل طبعة لكتاب ابن الصلاح 
هي طبعة الطباخ 2170٠‏ وم يعلق بشيء! 

أقول: وهذا مسلّم في وقت الشيخ. أما بعده فكان ينبغي التعليق أنه قد طبع بعدها 
عدة طبعات أفضل منهاء بتحقيق د. نور الدين العترء ود. عائشة بنت الشاطى. لكن 
الأستاذ الحلبي ترك ذلك مع معرفته به مراغمةً للعتر» لكن الحقٌ أحق, ولا يجر منكم 
شنآن قوم ألا تعدلوا ! 

التنبيه الثاني عشر: (ص: 07): (سطر: :)١١‏ «القليلة المسالك»؛ صوابه: 
السالك. ىا في النسخ, و هو المناسب من جهة المعنى. 

التنبيه الثالث عشر: (ص: 017)) (سطر: 5): (.. وصوله إلينا) ثم بدأ بسطر 
جديد: (إما أن يكون له طرق ...) والصواب أن الكلام متصل لا يُفصل بينه» وفصله 

التنبيه الرابع عشر: (ص: 74): (سطر: ١؟)‏ في المتن: (خلافا لمن زعم)» صوابه: 


.. زعمه. 


ةامح ٠‏ بون نزي 


التنبيه الخامس عشر: (ص: 10) في الهامش أحال على المعتمد .)5177/١(‏ 
وصوابه أن الإحالة إلى المجلد الثاني منه. 

التنبيه السادس عئسر: (ص: 19) في الهامش. نقل الحافظ عن «معرفة علوم 
الحدييث» للحاكم. فأحال المحقق على (ص: )5١‏ وقال: إن الحافظ ينقل بالمعنى أو من 
حافظته. 

أقول: الحافظ نقل الكلام بنصه من (ص: فلا معنى للتساؤل. 

التنبيه السابع عشر: (ص: )٠‏ في الحاشية» نقل تعقبًا للسخاوي على شيخه ابن 
حجر من «اليواقيت والدرر». 

أقول: هو موجود في «فتح المغيث» (5/ 7). 

التنبيه الثامين عشر: (ص: 0١‏ (سسطر: 6): (لم يترجح صدق). صوابه: 
(لم يرجح) كما ني المخطوطات,. والجحيم فيها مثلثة. 

التنبيه التاسع عشر: (ص: 78 وقع في هذه الصفحة خلط في الحواشي» فترجم 
لعبد القاهر البغدادي مكان ابن طاهر المقدمي المعروف بابن القيسراني (ت: /0017). 
ومواضع أخرى من الخلط تصححّح. 

وفي الصفحة نفسهاء (سطر: 0)» سوّد كلمة (المشهور) ووضعها بين قوسين. على 
أنها من متن النخبة» وهو ليس منه» فليصحح. 

التنبيه العشرون:(ص: ة (سطر: 4 (أول تقسيم مقبول)» وصوآايه: 
(... المقبول). فانظر كيف تغير المعنى !! 

التنبيه الواحد وا لعشسرون: (ص: 88) في الحاشية عند نقله لكلام الألباني: (فإن 
قال يحتمل أنه لقيه ..). 


أقول: لعل صواب النقل: (... أنه لم يلقه). حتى يستقيم المعنى. 

التنبيه الثاني والعشرون: (ص: 45)) (سطر: :)١١‏ (ويكون إذا أشرك..). 

أقول: هذا نص منقول من «الرسالة» للشافعي» وصوابه: «.. إذا شَرِك) على وزار 
«عَلِمِ»؛ وهي هكذا في المخطوطات» والرسالة؛» وشروح النزهة. 

التنبيه الثالث والعشرون: (ص: 494))» (سطر: )١‏ في المتن: (إن وافقه فهو ..2. 

أقول: سقطت عليه كلمة» فصواب العبارة: «إن وافقه غيره فهو ..»). 

التنبيه الرابع والعشرون: (ص: 5 »)٠١‏ في حاشية (54)» علق على «اخثلاف 
الحديث» للشافعي: أنه طبع غير مرة. 

أقول: ذكر السيوطي في «التدريب» (1/؟712) أن الشافعي لم يقصد إفراد 

التنبيه الخامس والعشرون: (ص: »))٠١9‏ (سطر: :)١١‏ (ف) أتى بالجزم ..). 

أقول: سقطت منه كلمة افيه»» فتكون العبارة: (فيا أتى فيه بالجزم). 

التنبيه السادس والعشرون: (ص: 0١‏ (سطر: ©0): (يباين الطرق الأولى) 
صوابه: الطريق. 

التنبيه السابع والعشرون: (ص: ١١‏ (سطر: /)» قال الحافظ: «(ونقما 
أبو بكر الرازي - من الحنفية -)» فعلق المحقق على «الرازي» بقوله: (في المحصو| 
١‏ 

أقول: هذا وهمء فالحافظ لا يقصد الرازي صاحب «المحصول» فهو شافعيء ب( 
يقصد الرازي الحنفي - ى) صرح به -» وهو أبو بكر أحمد بن علي الجصاص المتوف 


للا ٠#‏ ”<<<د ‏ 0 7 مور دومْتَالكُني 
سنة 7/١‏ صاحب كتاب «أحكام القرآن»: و«الفصول في الأصول» وكلاهما مطبوعان 
مشهوران. وكلامه هذا في كتاب (الفصول: 7١/7‏ - تحقيق محمد تامر). 
التنبيه الثامن والعشرون: (ص: ))١١1‏ (سطر: 201 4): «وقوع اللْنّى»؛ ضبط 
اللقي بفتح القاف وألف مقصورة. يراجع (تاج العروس). 
أقول: هذا خطأء وصوابه أحد ضبطين: 
-١‏ بضم اللام وكسر القاف وياء مشددة «القِيّ. 
؟- بكسر اللام ثم مد «اللقاء». 
انظر: («البهجة»: ق ١‏ ) للسندي» و«شرح القاري» (ص: 118). 
التنبيه التاسع والعشرون: (ص: ))١١5‏ (سطر: 7): (وكذلك ..). صوايه: 
(وكذا ..)» كما في متن النخبة. والمخطوطات. 
التنبيه الثلاثون: (ص: )١١5‏ ذكر الحافظٌ مأمونٌ بن أحمد - أحدّ الكذايين - 
ونسب إليه اختلاقه لقصة ساع الحسن من أبي هريرة!! فعلق المحقق ببعض الإحالات 
على ترجمة مأمون هذا. فلم يصنع شيثًا!! 
أقول: هذه القصة إنم| ذُكِرت في ترجمة الكذاب الآخر: أحمد بن عبد الله الجويباري» 
كما في «النكت» (5؟/ 847) للمصنف. و«الميزان» (8/1١١).؛‏ وغيرهما. 
التنبيه الواحد والثلاثون: (ص: 5) (سطر: 8): (يمنه». صواءها: (يمينه»). 
التنبيه الثاني والثلاثون: (ص: )11١‏ في الحاشية ذكر عنوان كتاب أبي موسى 
المديني «المغيث في غريب القرآن والحديث». وصواب اسمه: «المجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث». 


التنبيه الثالث والثلاثون: (ص: 177), (سطر: 5): (أبا النضر». 


20ت د #يي سححححح بياب اشففك 

أقول: ضبطه السندي (ق 55 أ)» والقاري [508] بالصاد المهملة. 

التنبيه الرابع والثلاثون: (ص: ١8‏ ). (سطر: "): (إلا إن روى)»؛ وصوابه: 
(إلا أن يروي). 

التنبيه الخامس والثلاثون: (ص: )١157‏ (سطر: :)١‏ (إلى التابعين»). صوابه: 
«التابعي». 

هذا ما تيس رلي تعليقه على النسخة. من غير قصد لتتبع الأخطاء وتقصيها. وللمدقق 
والمتقصّى فضل نظر ومزيد استدراك. 

والحمد لله رب العالمين. 


5 5 © 


3331 5 7 حوب ْوَمْمَالن في 
طبعن سقيمي لكتاب: 
(تحضنّ التحصيل في ذكر رواة المراسيل) 
لأبي زرعت أحمد بن عبد الرحيم بن العراقي (ت: )07 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد» فمن وجوه الاحتساب التي ينبغي أن يُعنى بها أهلٌ العلم وطلبتّه والمعتنون 
بالتراث ونشره - الاحتساب على العابثين بكتب العلم - أيّا كان العبث -. سواء بنشره 
مشوهًا تحرفاء أو اخنتصاره اختصارًا مخملا نحربجا له عن المقصوده أو تقطيع الكتاب 
الواحمد إلى عسدة كتب. أو إطالة الكتب وتضخيمها دون داع فتتحول الرسالة الصغيرة 
إلى مجلد ضخم”"' !! إلى غير ذلك من ضروب العبث. 

ولاشك أن أعظمها خطرًا وأبشعها أئرًا - : نشرٌه مشوّهًا حرفا وذلك لما ينتج عن 
التحريف مسن تغيير للمعنى أو إخفاء له بحيث لايفهم المراد» أو نسبة أقوال إلى غير 
أهلها ... وغير ذلك. 

فهذه جنايات متعسددة» جناية على صاحب الكتابء وجناية على العلم!! بل قد 
يصل مجم إلى نتائج خطيرة اخخاصة في مثل كتابنا ادي نتكلم عنه اليبوم) فيصحّح 
حديث ضعيف» أو يضئّف حديث صحيح, » من جرّاء سقوط كلمة أو تحريف لفظء ىا 
لا يخفي على القَطِن اللبيب! لا جزي الله العابئين عن الإسلام والتراث خيًا! 

وبعد فأعرضٌ اليوم لصورة من صور العبث بكتب العلماء» فقبل أشهر قليلة©© 


147١ نشر في ملحق التراث بجريدة المدينة رقم: :1148 بتاريخ ”ا محرم‎ )١( 

(؟) وبدت أخيرًا ظاهرة جديدة (لعلها من العبث في بعض صورها) وهى: : ضغط الكتب الضخمة ذات 
المجلدات لتعود في مجلد واحد!! ولعل بعض المتابعين يكتب عن هذه الظاهرة. 

(؟) وذلك في سنة .)١41719(‏ 


لات بجحتت لذلا 
صدر عن مكتبة الرشد بالرياض كتاب: «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل؟ للحافة 
أبي زرعة العراقي (ت:877) في مجلد متوسط عدد صفحاته 5 صفحة كتب على غلاف 
(ضبط نضّه وعلّق عليه عبد الله نوارة» مراجعة: مركز السنة للبحث العلمي!!). 

أقول: لا يخفى على المختصين في علوم الحديث مالهذا الكتاب من أهمية في الفر 
فهو أوسع كتاب في ذِكْر من عُرف من الرواة بالإرسال. 

وهذا الكتاب لا تُعرف له إلا نسخة فريدة في كوبريللي بتركياء وكفى بهاء فهي ٠‏ 
غاية الجودة والنفاسة والوضوح. فناسخها هو: الحافظ البوصيري (ت: )81٠‏ تلم 
المؤلفء كتبها سنة 4 7٠١‏ في حياة مصنفها ومن نسخته. 

وخط البوصيري في غايةٍ من الوضوح والإتقان والتحريرء وما تمتاز به هذ 
النسخة أنها مطرزة بحواش وتعليقات كثيرة في أغلب صفحات الكتاب» وهي - أعن, 
الحواشي- من الكثرة والدقة بحييث يصعب تهييز ما هو الَقَ» فيدخل في متن الكتاب 
أو يكون حاشية» وهذه أنواع» فمنها الاستدراكات على المؤلف؛ ومنها فوائد» وغير ذلا 
- أقول: يصعب تمبيز كلّ ذلك على غير الخبير بالمخطوطات المختصٌّ بالفن. 

وهذاعين ما وقع في هذه النشرة» فقد خبط «المحقق!» في قراءة النص - 
وضوحه - وقراءة الحواشي خبط عَْواء؛ فغيّر وبدّلء وقدَّم وأخَره وحرّف وصحّف 
وحذف وأضاف - وقل ما شكت -!! حتى حي إِلّ - أحيانًا - أنه قد تعمّد بعضَ ذلك 
وإليك مثالا عجلا التقطته عشوائيًا من منتصف الكتاب (ص: ))١77‏ ومن النسحا 
(118/3 أ) وهذا الموضع أحد حوائي النسخة, قال في (ص: )١177‏ حاشية :]١[‏ 

«عابس بن ربيعة النََّّمِي الكوفي» روى عن عمر وصلى خلفه (صوابه: روى ع 
عمر وعلي وحذيفة وعائشة). وقدال (صوابه: قال) أب داود: جاهلي سمع من عمر 


لقنا 7 موب سملن في 
يي : وقال ابن سعد: : هو من مَذْحِج وكان ثقة) 
وذكر ابن منده وابن حبان في «الثقات» (قوله: ابن منده لا وجود له في الأصل!). وقال 
أبو نعيم في "الصحابة»: عابس بن ربيعة الغطيفي والد (كذا! وصوابه: روى عن ابنه» 
عبد الرحمن كذا قال. وقال ابن الأثير في "معرفة الصحابة»: عابس بن ربيعة (سقط: بن 
عامسر) القُطيفي والد عبد الرحمن بن عابس» له صحبه» وكذا قال ابسن يونس وزاد ابن 
(كذا! وفي الأصل: وكذا قال ابن يونس وزاد: 
شهد فتح مصرء ذكروه في كتبهم؛ ول أجد لهم عنه رواية» وفرّق ابن ماكولا بين الغطيفى 
وبين الدخعي» وهو الصواب, وقد ذكر الغطيفي في الصحابة ابن منده وغيره». ش 

فهذا النص بتمامه حرّف منه ما حرّف» وحذف منه ما حذف!! 

هذا مشال واحد يدل على ما وراءه: وسأكتفي هنا بذكر ما وقع له من الأخطاء 
والتحريفات في سبع صفحات من الكتاب فقطء إذ استيفاء جميع الكتاب يحتاج إلى مجلد 
مثله! والله المستعان. 


منده في كنيته. ولم أره عند أبي داود 


١‏ - المقدمة في غاية الضعف والركاكة!! 
"- ل يبيّن ما المخطوط الذي اعتمد عليه في إخراج الكتاب, ولم يضع نموذجًا منه كى) هو 
ار 
'- الأخخطاء الكثير لكثيرة المنتشرة في قراءة النص (مع جماله وإتقانه ووضوحه) وهذه أمثلة: 
(ص: ١١‏ سطر: 7): «العلامة أبي الفضل» في الأصل: أبو. ول يشر إليه. 
(ص: ١١؛‏ سطر: 07: «ابن العراقي»: (ابن) ليست في الأصل. 
(ص: 2١1١‏ سطر: 5): «أما بعد الحمد لله» في الأصل: أما بعد تمد الله. 
(ص: ١١‏ سطر: 4 - 0): لونضضر وجوقهم على فئة أهل الفتنة»! صوابه كا في 
الأصل: ١ونضّر‏ وجوههم على شبّه ...» 


ا 
ا 
إٍ 


د إن نه مو سهد ممع او اس زور دوادو با ابحم لا سج 


(ص: »1١‏ سطر: 0): «هذا استفتح»» الصواب: حمدًا استفتح به. 
(ص: »١١‏ سطر: /): «على استحباءها» الصواب: على استحساتها. 
(ص:١١اءسطر: ١‏ جمع ابدعًا» كذا وضعها وقال في الحامش: إنه في الأصل 
لبدخيا!» والصواب أنها في الأصل: «بديعًا» في غاية الوضوح. 
(ص: ١١‏ سطر: :)١5‏ على ابن أبي حاتم - «ابن» أقحمها وليست في الأصل 
(ص: »١١‏ سطر: :2)١5‏ في أثناء ترجمته بقولي. الصواب: في أثناء ترجمةٍ ...) 
هذه الأخطاء في مقدمة المؤلف البالغة ستة عشر سطرًا!! 
(ص: »١7‏ سطر: 8): «وله رواية»» الصواب: ورواية. 
(ص: »١17‏ هامش: 7) أثبت مافي هامش النسخة وني آخرها كلمات لم يستط 
قراءتها فوضع نقاطًا!!؛ أقول: بقية النص: «قاله المؤلف في ذيل الكاشف". 
(ص: 15 سطر: 5): بعد قوله ايحي بن معين) كلمة: «انتهى» أسقطها المحقق! 
(ص: »١5‏ سطر: 0): الملقب بركان! كذا وصوابه: (بَرَدَانَ) كما هو واضح ف 
النسخة وكما هو في «نزهة الألباب»: )١١5/١(‏ لابن حجر. 
(ص: 306 سطر: #): بن عبد القارئ» كذا أثبتها وصوابها: القاريٌ - باليا 
المشددة - نسبة إلى بني قارة كا في «الأنساب» وغيره. 
(ص: 15 سطر: 7): «هذا والله أعلم لم»! كذا ولا أدري من أين جاء بهذاء وف 
النسخة: «هذا غلط فلم». 
(ص: »١6‏ سطر: /1): «عن يزيد إنما روى هو عنه؛! والصواب كما في النسخة 


«عن يزيد وإنما روى يزيد عنه». 


نشل ١‏ لللببححححح حر يحو وَمْقَا لت في 

(ص: 2١٠6‏ سطر: 8): «قيل بينهما»! والصواب: قيل عنهما. 

(ص: 5٠١؛‏ سطر: 8): «وقد قال»! والصواب: وقد ذكره. 

(ص: 15» سطر: 4): «على الصحيح»! والصواب: على الصواب. 

(ص: ١16‏ »؛ سطر: :)23١‏ «وقد ذكرته في حرف الياء في يزيد بن عبد الله» كذا 
ولا أدري من أين جاء بهذا النص!! والصواب: «وقد ذكرته في موضعه من حرف الياء. 
انتهي!. 

(ص: ١5‏ )» قبل قوله (ز إبراهيم بن عبد الله) أسقط حاشية حقها أن تدخل في 
النصء وم يكتف بإسقاطها بل حرفها تحريمًا شنيعًا وأثبتها في غير مكانها (ص: 18) 
حاشية (7). 

وساثبت ما في الأصل أولًا ثم أثبعه بما أَخْبَتَه وقارن: 

(ز إبراهيم بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريء ولد في حياة النبي 01/2 
فسرّاه وحتّكه» وذكره ابن حبان في «الصحابة» وقال: لم يسمع من النبي :15800: 
ذكرناه لأن له لُقياء وهو من التابعين. انتهى). 


أما ما أكبَتّه: 

(إبراهيم بن معاوية الأسدي؛ ولد في حياة النبي 2// 
ابن حبان في الصحابة» وقال: لم يسمع من النبي 2040012 
من التابعين!!). 


ع وسمأه وحنكه. وذكره 
يل قال: وذكرناه لأنه لقاء هو 


اقول: وهذا الاسم الذي أَنَبتَه (إبراهيم بن معاوية الأسدي) لا وجود له في كتب 
الرجال! فلله الأمر. 


(ص: 15 سطر: 0): سقط عنده بعد قوله: «قلت» ما يأتي: (قال الواقدي 
ويعقوب بن شيبة: لا نعلم أحدًا من ولد عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر ساعًا 
غيره؛ لكن). 

(ص:15ء 
فيخفق الخفقات وهو محتب. 


سطر: ؟١):‏ (يخطب فخفق الخفقات وهو محتبي» صوابه: خطب 


(ص: 2١17‏ سطر: *1): ليس في كلام الصواب: ليس تتمة كلام. 

(ص: ؛)» في المهامش أثبت ما يأتي: 

إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: يروي المراسيل» له حديث: يرث هذا العلم 
من كل خلفي عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل المجاهلين في 
«الميزان» (177/1)» ولم يذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»!! 

كذا أثبته وهو تحريف شسنيع! والمثبت في المخطوط كما يلي: 

(إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْريء تابعي مُقَلّ» أرسل حديث: «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله»؛ ذكره الذهبي في «الميزان»» وأورده العقيلٍ في «الضعفاء»؛ وابن 
أبي جاتم في «الجرح والتعديل» وابن عدي في مقدمة «الكامل»: وذكره ابن الصلاح 
فى «علومه»؛ وشسيخنا ْلَه في #تكت ابن الصلاح)»» وفي "شرح الألفية) له» وغير 
ذلك). 

(ص: 17: سطر: ©): عند قوله: قال البيهقي»: علق البوصيري بقوله: اذكره في 
باب غرم السارق»» لكن المحقق لم يستطع قراءته فأسقطه!. 

(ص: 217 سطر: ؟): «روايته بالإرسال»» والصواب: «روايته عنه بالإرسال». 
(ص: 2.3107 سطر: 5): اعتبة بن نمر»» والصواب: «عتبة بن غزوان». 


١ / : 41‏ 
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| (اص: 407 مسطر: 5): الإبراهيم بن عبيد عن ابن عمر» والصواب كما هو ملبحق 
في هامش النسخة: (إبراهيم بن عبيد» ولعله: ابن عبيد بن رفاعة بن رافع؛ عن ابن عمر). 
فلم يعرف مكان اللحق فأثبته في المامش. 

(ص: 17 سطر: 17): عند قوله: اليس بمدلس» هنا تعليق بخط الحافظ بن 
حجر (يعرف من طريق الفزاري عن أبي طوالة نفسه كا أخرجه البخاري سواء). تركه 
المحقق! 

(ص: 17) قبل السطر الأخير أغفل حاشيتين! لم يستطع قراءتهها فحذفهها. 

(ص: »١18‏ سطر: 7): (وما أورد ماا» والصواب: وما أدرى ما. 

لعن # اام 4) من أي بعزك» والطرك: فنن ايز يرق 

(ص:18. سطر: :)١‏ "قلت: الذي حكي»! والصواب: وكأنه أخذ ذلك من. 

(ص:18» مسطر: 5): واستبعد أن يكون سمع منه»! والصواب: فأستبعد أن 
يكون بلغ هذا. 

(ص: 218 سطر: 7): يروي عن»؛ والصواب: روى عن. 

(ص: 18 هامش: ؟) خحطأ من أوله إلى آخره؛ وقد تقدم التنبيه عليه. 

وأقول أخيرا: إنه لا يجوز الاعتماد على هذه النشرة» ولا يجوز بيعهاء ويجب إتلافهاء 
وأسئر طلبة العلم بأن الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب قد أنبى تحقيق الكتاب تحقيفًا 
علميّاء وقد رأيته عنده واطلعت عليه. وسيطبع قريبًا في مكتبة الخانجى؛ وقد اطلعثُ 
على عمله. فخرج الكتاب في نحو /٠١(‏ صفحة)27. والحمد لله ربٌ العالمين. 


)١(‏ قلت: وبعد كتابة المقال ونشره اطلعَتٌ عليه الدار الناشرة «مكتبة الرشد» فقامت مسكورة بسحب 
١ ١ 0‏ 2 - 5 2 
مجموعة من الدسخ من تحقيق: د. رفعت فوزي عليها شعارهم - استدراكًال قَرَطء وذلك 7 
يحمد وتجاوب يشكر. ف 


تقد طيعي رسالم 
«الأموال السلطانيت» 
لابن تيميت المنشورة في مجلت الحكمن”") 

في العدد التاسع عشر من مجلة الحكمة» جمادى الثانية )١470(‏ (ص: 019 - 
نشر الأستاذ إياد القيسي رسالة «قاعدة في الأموال السلطانية» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (ات: 7/78) يمَدَأللَه. 

وقد وقع الباحث في تحقيقه في ضروب من الأوهام والأخطاء في قراءة النسخة 
وتقويم النصّء أجملها فيا يلي: 

-١‏ زعم (ص: 016) أن هذه الرسالة لم تُنشر من قبل» فنقول: بل نُشرت سنة 
بتحقيق د/ ضيف الله الزهراني» نشر مكتبة الطالب الجامعي بمكة المكرمة. ثم 
كتب الأستاذ عبد العزيز المرداس نقدًا لهذا التحقيق وطبّعه في جزء مفرد عام ١4٠8‏ 
عن دار ابن القيم بن فيه سُقَم هذه الطبعة. ثم أعاد نشرها المحقق الأول مرة أخرى عام 
8 عن نفس المكتبة» ويبدو أنه اطلع على النقد المذكور آنْفَاء معتمدًا على نسختين 
خطيتين للكتاب في نشرته الأخيرة: بعد أن كان معتمدًا في الأولى على نسخة واحدة. 

أقول: وفي تحقيقه الأخير ملاحظات كثيرة2"7. 

؟- قوله: (ص: 5117 -214) أن ناسخ المخطوطة صرّح بأنه نقلها من خط 
شيخ الإسلام. وهذا وهم واضح؛ إذ الناسخ يقول: «نقلتها من النسخة التي تقلت من 


)١(‏ كتبته في “ال من ذي الحجة . وقد أرسلته إلى المجلة في حينه بالبريد؛ لكنه لم ينشر هناك ول يُشر 
إليه: فلعله لم يصلء أو ل تر المجلة نشرهء فكان من الأمانة وإخلاء المسؤولية العلمية الإشارة إليه. 
والله المستعان. 

(1) ثم نشره الأستاذ عبد الرحمن الأمير في جزء مفرد؛ عن #دار أضواء السلف» عام ))١476(‏ ثم نشره 
الأستاذ الصديق محمد عزير شمس ضمن «جامع المسائل - الخامسة»: (0/ 0599-1817 


لح # اسح بين مُوَْمْتَالتفي 
خط شيخ الإسلام). فهر إنا ينقل من فرع تُيسخ من أصل الشيخ الذي بخطه . وهذا 
واضح. 
“”- ذكر أنه لم يقف على نسخة ثانية. أقول: للكتاب نسخة أخرى بمكتبة الأوقاف 
بالعراق [5 ١1/4‏ ]. 
4- مع ملاحظات أخرى في مقدمة تحقيقه. 
أما إثباته للنص؛ ففيه من الأخطاء والسقط والتحريف الكثير على صغر حجم 
الرسالة» وسأذكرها مع التصحيح بالاعتماد فقط على النموذج المرفق من المخطوط. 
١-(ص:‏ 6575 أسقط البسملة» وهي واضحة في النسخة. 
"- قوله: افصل» ليس هنا مكانهاء بل هو بعد قول الناسخ: «نقلتها ...» ىا هو 
واضح في النسخة أيضًا. 
"- في السطر الثالث: «أن يعمل» وفي المخطوط: «يعلم» وهو الصواب. 
4- السطر السادس: «ويدع أبطل» وصوابه: «ويدفع ..» كا في الأصل. 
ه- (ص: 07) السطر الأول: «والمغانم» وفي المخطوط: «والغنايم». 
1- السطر الثالث: «والجهاد؛ وصوابه ما في الأصل: «في الجهاد». 
/- السطر السادس: «الثابتة» في الأصل: «ثابتة). 
4- السطر العاشر: سقط من بعد قوله: من بعده ...» ما يأتي «فكانوا يدفعون 
الزكاة إلى من ذكرهم الله تاك في كتابه». 
9- ومن الأخخطاء الفاحشة - وإنلم تكن في النماذج - ما وقع (ص: 578) حيث 
وف في آخر الصفحة على قوله: «وخلفهم» وبدأ الكلام بسطر جديد في الصفحة 


راع سح  ___-_-_-_-‏ اللا 


العام 
الآتية (ص: 274) بقوله: «والممسك في الزكاة فإذا ساغ ...». وهذا كله وهم. وصواب 
العبارة مايأي - وهو كلام متصل بعضه ببعض -: «لكن المأثور عن الصحابة الأمر 
بدفع الزكاة إليهم وبالصلاة خلفهم, والمفسدة في الزكاة أشد» فإذا ساغ ذلك .. ( 

-٠‏ ومن الأخطاء الفاحشة أيضًا ما وقع (ص: 019) السطر التاسع؛ فقد سقط 
بعد قوله: «الخراج» مايأتي: «وزيد بن ثابت فيا أظنه على ديوان العطاء» وما زالت هذه 
التسمية معروفة بديوان الخراج». 

١‏ (ص: 014) آخر الصفحة. السطر الأول أشار إلى كلمة مطموسة. أقول 
هى اضمن» كم في النسخة الأخرى. 

7- السطر الخامس أضاف كلمة «تعالى» وليست في أصله. 

١‏ - السطر السابع قوله: «لا يعملها) صوابه (لا يعلمها). 

4- السطر الثامن قوله: الم يتق»! صوابه: الم يبق». 

6- السطر التاسع قوله: «يكون الذي» صوابه: «يكون الثيء؟. 

5- السطر الحادي عشر قوله: «هذا المنزل» صوابه: «هذا الترك». 

-١7‏ السطر الثالث عشر قوله: «ولا نحرمه» صوابه: «ولا بتحريمه». 

8- السطر السادس عشر قوله: «وعفوه» صوابه: (وعوله؟. 

4- السطر الأخير في المخطوط ل يثبته وهو: البمدرسة أبي عمر قدس الله روح 
ونور ضريحه). 

هذه الملحوظات نتيجة للمقارنة بالنموذج المرفق من المخطوط في المجلة» وق 
وقِحَتْ فيه كل هذه الأخطاءء فكيف لو قارنّاه كاملًا!! 


والله المستعان. 


57 
مقدمة الطبعة الثانية ا ا ا ماق ما ا ول اا ا اق 8 
مقدمة الطبعة الأولى و و يا 
شروح سئن النسائي الصغرى 1100000 1 1 1 1 1 2701011( 
التعريف بمخطوطة رسالة «الاجتماع والافتراق في مسائل الأيان والطلاق» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ف ا ا ا 18 
التعريف بالقاضي الرّباعي وكتابه «فتح الغفار» ا 0 
أولًّا- ترجمة الرّباعي ماتنئنم الال اتج داسو واس 
ثانيًا- التعريف بالكتاب نت الام اس 1 
بل هو شِبْه الذيل على تاريخ الإسلام م ا 11 
الأدلة على إثبات نسبة كتاب (تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل) لمؤلفه شيخ 
الإسلام ابن تيمية ا ا 
بين ابن القيم في (البدائع) والسهيلي في (النتائج) تسا واس متسس" 
الإبداع في التأليف مام ا ل تا وا ل حي و ال 01 


نسبة (الغزالي) هل هي بتخفيف الزاي أو بتثقيلها؟ ا عو ا 


وجهة نظر في كتاب (شرح الكواكب الدراري بترتيب مسند الإمام أحمد على أبواس 


الببخاري)لابن عروة الحنبلي (ت: 41037) 00 
تصحيح النسبة والتحريف في كلمة مشهورة لابن تيمية م 1 


3 + 54 نمكي لك 
من العَبْن لابن الي أن يقال فيه هذا آز ؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 20000000000 
تحريف (النحّات) إلى (النحاس) وبعض نتائجه امام ا ا ل 
قول النسائي: «أخيرنا الثقة» ومن يريد به؟ 01311 
قواعد في المفاضلة بين الطبعات 11[ [ [ [ [ 00 
قبول النقد. وصفات الناقد معفم عه له مومه لمم لمم وه ممم و و 111 
التعقبات على (النكت على نزهة النظر) 5 1 0 
طبعة سقيمة لكتاب (تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل) لأبي زرعة أحمد بن 
عبد الرحيم بن العراقي (ت: 857) 00000000000 
نقد طبعة رسالة «الأموال السلطانية» لابن تيمية المنشورة في مجلة الحكمة 1 
فهرس 232011000 


5 د 


تموذج )١(‏ عنوان الرسالة بخط ابن رشيق 


نموذج (*) ويظهر تقييد السماع بخط ابن رشيق وإقراره بخط ابن تيمية 


نموذج (؟) الصفحة الثانية وعليها لحق بخط ابن تيمية 


قي ل بيرم 


تموذج (4) ورقة من مخطوطة كتاب تنبيه الرجل العاقل 
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تموذج (0) ورقة من مخطوطة كتاب الرد على المنطقيين بخط ناسخ 
كتاب تنبيه الرجل العاقل 
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